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                                                         Abstract:
    Discussion dealt 
with the legal aspects of a 
means new investment is the 
investment system, the 
construction contract, 
operation and transfer of 
ownership, which is known 
to hold bot (BOT) and have 
tried to researchers rooting 
the idea of this contract in 
legal terms and the 
possibility of admission to 
the Iraqi legal system and its 
application in light of this 
system as one of the 
administrative contracts and 
that standing position on the 
Iraqi investment law of 2006 
and the law of government 
contracts for the year 2004 
and instructions issued in 
2008 and the General 
Conditions of Contract for    

Works of civil Engineering 
in 1988. It has been shown 
through research that this 
system investment a lot of 
advantages that can be used 
for the reconstruction of 
infrastructure in Iraq, 
including position 
integration into the Iraqi 
legal system, and what was 
said about the risks can be 
cured by the issuance of 
special legislation to this 
contract, especially as Iraqi 
investment law also shows 
us suffer of failure to keep 
up with the methods 
developed for investment 
and that its provisions do not 
provide adequate protection 

of the national economy.  
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  :ملخص البحث

تناول البحـث الجوانـب القانونیـة 

لأحــــد الأســــالیب الاســــتثماریة الجدیــــدة 

وهـــــو الاســـــتثمار بنظـــــام  عقـــــد البنـــــاء 

والتشـــغیل ونقـــل الملكیـــة والـــذي یعـــرف 

ولقـــــد حـــــاول ) B.O.T(بعقـــــد البـــــوت 

الباحثــان تأصــیل فكــرة  هــذا العقــد مــن 

الناحیــة القانونیــة ومــدى إمكانیــة قبولــه 

وني العراقـــي وتطبیقـــه فـــي النظـــام القـــان

في ظل هذا النظام باعتباره من العقود 

الإداریـــة وذلـــك بـــالوقوف علـــى موقـــف 

٢٠٠٦قانون الاسـتثمار العراقـي لسـنة 

٢٠٠٤وقــانون العقــود الحكومیــة لســنة 

٢٠٠٨وتعلیماتـــــــــــه الصـــــــــــادرة ســـــــــــنة 

والشـــــــروط العامـــــــة لمقـــــــاولات أعمـــــــال 

  .١٩٨٨الهندسة المدنیة الصادرة عام 

  

مـن خـلال البحـث إن ولقد تبین 

لهــــذا النظــــام الاســــتثماري الكثیــــر مــــن 

المزایـــــا التـــــي یمكـــــن توظیفهـــــا لإعـــــادة 

أعمـــار البنـــي التحتیـــة فـــي العـــراق بمـــا 

یؤهلــــه الانــــدماج فــــي النظــــام القــــانوني 

ومــا قیــل عــن مخــاطره یمكــن ، العراقــي

معالجتهــا بإصــدار تشــریع خــاص بهــذا 

العقــــد لا ســــیما وان قــــانون الاســــتثمار 

كمــــــا تبــــــین لنــــــا یعــــــاني مــــــن العراقــــــي 

القصــــــــــور عــــــــــن مواكبــــــــــة الأســــــــــالیب 

المستحدثة للاستثمار وان نصوصه لا 

تـــــــــوفر الحمایـــــــــة الكافیـــــــــة للاقتصـــــــــاد 

  .الوطني
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  :المقدمة

تجــــــــد عقــــــــود البــــــــوت جــــــــذورها 

الأولــى فــي القــانون الإداري فقــد نســب 

تبنیهــــــا إلــــــى رئــــــیس الــــــوزراء التركــــــي

الـــذي كـــان أول مـــن ) توجـــورت اوزال(

، التعبیر في أوائل الثمانیاتأطلق هذا 

ـــــــي  خـــــــلال اجتماعـــــــه بعـــــــد نجاحـــــــه ف

الانتخابــات البرلمانیــة برجــال الإعمــال 

وأصــــــــــحاب شــــــــــركات ، والمســــــــــتثمرین

المقـــاولات مـــن القطـــاع الخـــاص حیـــث 

شـــرح إســـتراتجیته الجدیـــدة فـــي التنمیـــة 

والإصــــلاح الاقتصــــادي وذلــــك بإســــناد 

المشــروعات الجدیــدة فــي مجــال البنیــة 

القطـــاع الخـــاص علـــى الأساســـیة إلـــى

فضــلاً عــن )B.O.T(أســاس نظــام 

خصخصة شركات القطـاع العـام طبقـا 

لبرنامج انتخابي كان قد تقدم به ونجح 

وعلیـــه فقـــد صـــار نظـــام ، علـــى أساســـه

)B.O.T( تعبیــــــــــــــــرا عــــــــــــــــن الــــــــــــــــنهج

  . )١(الاقتصادي في تركیا 

في حین أرجعه بعض 

الفقهاء إلى عقد إنشاء قناة السویس 

متیاز منحته الحكومة الذي قام على ا

المصریة إلى المقاول الفرنسي 

الذي قام بإنشاء القناة ) دلیسبس(

وتشغیلها عبر شركة قناة السویس 

وذهب البعض الأخر  إلى . )٢(البحریة

إن بدایاته تعود إلى القرن الثامن 

عشر ممثله بالعقد الذي ابرم بین 

بلدیة باریس وشركة بیریه الفرنسیة 

)٣(نقي إلى مدینة باریسلتورید الماء ال

 .  

وعلى كل حال نشأت  فكرة 

البوت وتم الترویج لها لخدمة أغراض 

التنمیة في الدول النامیة حیث باتت 

هذه الدول تهتم  بالمشروعات التي 

تنشئ وفق هذا النظام لتحقیق التنمیة 

الاقتصادیة فیها وتحسین بناها التحتیة 

حیث نصحت الأمم المتحدة البلدان ، 

نامیة بتمویل البنیة التحتیة فیها ال

كما جاء في   )B.O.T(بنظام البوت 

تقریر لجنة الأمم المتحدة للقانون 

الدورة )  انیسترال (التجاري الدولي 

١٤–مایو ٢٨في نیویورك في ٢٩

الإعمال المقبلة (یونیو بعنوان 

مشاریع البناء والتشغیل -المتعلقة

م وأطلق علیه في عا) ونقل الملكیة

مشاریع الهیاكل الأساسیة ١٩٩٧
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ذات التمویل الخاص واستمر تداول 

هذا الاصطلاح مع تعدیل طفیف في 

حیث أطلق علیه مشاریع ١٩٩٨عام 

الهیاكل الأساسیة المحمولة عن طریق 

وفي تقریر عامي ، القطاع الخاص 

أطلقت علیه عنون ٢٠٠١و ٢٠٠٠

الإعمال الممكنة في المستقبل بشان ( 

البنیة التحتیة الممولة من مشاریع 

  .)٤()القطاع الخاص

ولما حققه نظام البوت من 

مزایا للدول التي تعمل بموجبه لتطویر 

بنیتها التحتیة بعد ان استولى فیها هذا 

النظام على سوقه وجنت من ثماره 

فأننا شعرنا بضرورة بحثه وبیان كافة 

جوانبه القانونیة للفت أنظار الحكومة 

قي إلى هذا النظام والمشرع العرا

المتطور في إدارة المشاریع العملاقة 

فنحن في العراق ، للبنیة التحتیة 

بأمس الحاجة للعمل بنظام البوت 

لإعادة أعمار البنیة التحتیة للبلد التي 

دمرتها الحروب المتوالیة وما جرت 

علیه من أزمات سیاسیة واقتصادیة 

طاحت بالبناء التحتي للدولة العراقیة 

یة توظیفه والاستفادة من مزایاه في وبغ

ظل النظام القانوني العراقي لابد من 

تسلیط الضوء على كافة مفاصله 

القانونیة وهذا یستلزم بحثه من ثلاثة 

نحاول في المحور الأول ، محاور 

تأصیل فكره عقود البوت من الناحیة 

القانونیة وبیان المقصود بها وتحدید 

عن خصائصها وأهمیتها وتمیزها 

  :ونتناول في، غیرها

المحـــور الثـــاني النظـــام القـــانوني لعقـــد 

  .البوت من كیفیة إبرامه وآثاره

أمــا المحــور الثالــث فنتنــاول فیــه كیفیــة 

  . تسویة المنازعات الناشئة عنه

  المبحث الأول

التأصــــــــــیل القــــــــــانوني لعقــــــــــد البــــــــــوت 

)B.O.T(  

تسعى معظم الدول وخاصة 

م الدول النامیة كالعراق إلى استخدا

أسلوب جدید في إدارة مشاریعها 

لاسیما الضخمة منها وذلك في سبیل 

توفیر بنیة أساسیة قویة من مطارات 

وموانئ بحریة وشبكات للطرق 

وكهرباء وغیرها من المرافق  التي 

ترتبط بحاجات الجمهور وذلك عن 

طریق إبرام عقود لإقامة هذه المشاریع 
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مع أشخاص أو شركات من القطاع 

شاء وتشغیل هذه المشاریع الخاص لإن

وتمویلها من قبلهم بأسلوب حدیث 

 B.O.T(التطبیق یعرف بنظام البوت 

ویراد به عقود البناء والتشغیل ) 

  ). نقل الملكیة(والتحویل 

وللإحاطة بالجوانب القانونیة 

لعقد البوت لابد من تأصیل فكرة هذا 

العقد وذلك من حیث بیان معناه 

وتمیزه عن وتحدید خصائصه وأهمیته 

وذلك في المطالب الأربعة . غیره 

  .الآتیة

تعریف عقد البوت / المطلب الأول

)B.O.T:(  

البــــــــــــــــوت انحـــــــــــــــدرت  فكـــــــــــــــرة

)B.O.T  (  مـــــــــن نظریـــــــــات القـــــــــانون

الإداري وجاءت  كتطور تاریخي لعقـد 

ومصــــــطلح ، التــــــزام المرافــــــق العامــــــة 

)B.O.T ( یمثـــــــــل الأحـــــــــرف الأولـــــــــى

لمصـــطلحات انكلیزیـــة ثلاثـــة وهـــي

Built  ویعنـــي البنـــاء أو الإنشـــاء

ـــــــــالحرف  و،Bویرمـــــــــز لـــــــــه ب

Operate  ویعنــــــي التشــــــغیل أو الإدارة

  Transferو ، Oویرمز له بالحرف  

ویعني التحویل ونقل الملكیة ویرمز له 

وقـــد شـــاع اســـتخدام هـــذه ،Tبـــالحرف 

ـــــة فـــــي اللغـــــة  المصـــــطلحات  الانكلیزی

القانونیـة  للفقــه تعبیــرا عـن عقــد البــوت  

ا جـــرى  الفقـــه  الفرنســـي علـــى وهـــو مـــ

  .)٥(استخدامه

ویراد بهذا العقد أن تعهد الدولة 

  -وطني ام أجنبي -إلى المستثمر 

أنشاء مشروع على نفقته الخاصة 

وإدارة هذا المشروع فترة معینة من 

ویحصل فیها على إرباح ، الزمن

تغطي تكالیف المشروع مع تحقیقه 

ویكون تحت ، نسبة من الأرباح له

اف الدولة أو إحدى إداراتها ویلتزم إشر 

المستثمر بنقل حیازة المشروع إلى 

  .)٦(الدولة في نهایة العقد

وقد عرف بأنه مجموعة 

الترتیبات القانونیة المشتملة على عدد 

من العقود والاتفاقیات بین الأطراف 

المتعددة للقیام بعمل یتصل بمرفق 

خلال فترة ، عام أو خدمة عامة

ها تتحول أي أصول محددة بانتهائ

ومنقولات متعلقة بهذا العمل لأحد 

  .)٧(الأطراف
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وقیل انه عقد بین طرفین 

احدهما مالك المشروع قد یكون الدولة 

أو احد وحداتها والثاني مستثمر من 

القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي 

على أن یقوم المالك بتقدیم الأرض 

بینما ، اللازمة الكائنة ضمن مشروعه 

لمستثمر بإنشاء المشروع بتمویل یقوم ا

من عنده ومن ثم تشغیله وإدارته فترة 

–یتم الاتفاق علیها –من الزمن 

یستغل فیها المستثمر المشروع 

لیستعید ما خسره من نفقات ویحقق 

أرباحا مناسبة وفي نهایة المدة المتفق 

علیها یعید المشروع الى مالكه 

  . )٨(الأصلي

إن وذهب جانب من الفقه إلى 

عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة ما 

هو إلا نظام لتمویل مشروعات البنیة 

الأساسیة بواسطة القطاع الخاص 

وبمقتضاه تمنح الدولة ترخیصا أو 

امتیازا لأحدى الشركات الخاصة 

الوطنیة أو الأجنبیة تعرف في العمل 

بشركة المشروع من اجل إنشاء احد 

دة المشاریع الاسایسة واستغلاله م

محددة من الزمن تكون كافیة لاسترداد 

التكالیف التي أنفقت فضلا عن قدر 

من الربح على أن تلتزم شركة 

المشروع في نهایة المدة بإعادة 

المشروع إلى الدولة بحالة جیدة ودون 

  .)٩(مقابل

وقد عرف قانون الاونیسترال 

الصادر عن لجنة القانون التجاري 

ة عام الدولي في هیئة الأمم المتحد

شكل من (هذا العقد بأنه٢٠٠١

أشكال تمویل المشاریع تمنح بمقتضاه 

حكومة ما لفترة من الزمن احد 

ویدعى ،الاتحادات المالیة الخالصة

شركة المشروع امتیازا لتنفیذ مشروع 

وعندئذ تقوم شركة المشروع ، معین

ببنائه وتشغیله وإدارته لعدد من 

قق السنوات وتسترد تكالیف البناء وتح

أرباحا من تشغیل المشروع واستغلاله 

وفي نهایة مدة العقد تنتقل ، تجاریا 

  .)١٠()حیازة المشروع إلى الحكومة

في حین عرفت منظمة الأمم 

) یونیرو (المتحدة للتنمیة الصناعیة 

بأنه اصطلاح أو ) B.O.T(البوت 

صیاغة لاستخدام القطاع الخاص 

لیقوم بمشروعات التنمیة الأساسیة 
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كانت قبل حكرا على القطاع التي

ذلك إن تمول المشروعات هو ، العام

  . )١١()B.O.T(زاویة الأساس لعقود 

وعلى ضوء ذلك یمكن تعریف 

عقد البوت بأنه العقد الذي تمنح 

بمقتضاه الدولة أو إحدى الجهات 

الإداریة التابعة لها امتیازا لأحد 

الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 

الوطنیة أو ) امةوقد تكون ع(الخاصة 

الأجنبیة من اجل إنشاء إحدى المرافق 

العامة الضروریة واستغلالها مدة من 

الزمن تحت إشراف الجهة الإداریة 

المتعاقدة ورقابتها على أن یعود

المرفق للإدارة بعد نهایة العقد بحالة 

  .جیدة ودون مقابل

خصائص عقد البوت / المطلب الثاني

)B.O.T:(  

قد البوت من خلال تعریف ع

)B.O.T ( تتجلى أهم خصائصه التي

تمیزه عن العقود الأخرى وهي 

  :كالأتي

مــن حیــث إطرافــه فهــو یبــرم بــین / أولاً 

ــــــــــة او احــــــــــد  طــــــــــرفین احــــــــــدهما الدول

أشخاص القانون العام والطـرف الثـاني 

  : من أشخاص القانون الخاص

كأحد ) B.O.T(عقد البوت 

وسائل تمویل المشاریع العامة التي 

حد أطرافه الدولة أو إحدى یكون ا

الجهات الإداریة كطرف رئیسي فیه 

فهي توافق على منح الامتیاز لإحدى 

وهي وان ، الشركات أو المستثمرین 

خولت المستثمر حق الانتفاع من 

المشروع إلا أنه لها الدور الأساسي 

في متابعة عمل الطرف الثاني من 

حیث التزامه بالتنفیذ حسب المواعید 

لیها ولها حق تحمیل المتعاقد المتفق ع

المتأخر عن التنفیذ غرامات تأخیر 

، وغیرها من حق الرقابة والإشراف

والتأكد من مدى مطابقة تنفیذ العقد 

للشروط الفنیة والقانونیة والاقتصادیة 

والمالیة المتفق علیها في هذا 

  .)١٢(العقد

من حیث أهدافه فهو یهدف إلى / ثانیاً 

باع حاجــــات إنشــــاء مرافــــق عامــــة لإشــــ

  : عامة وتقدیم خدمات ذات نفع عام

إن هـــــدف وغایـــــة عقـــــد البـــــوت 

ولفكـــــرة المرفـــــق ، إنشـــــاء مرفـــــق عـــــام 
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العام مدلولان مدلول شكلي أو عضوي 

ویـــــراد ،ومــــدلول موضـــــوعي أو مـــــادي 

بالمــدلول الشــكلي للمرفــق العــام الجهــة 

أو الهیئـة التـي تتـولى إشـباع الحاجــات 

أمـــــا ، )١٣(العامـــــة وتحقیـــــق النفـــــع عـــــام

المـــدلول الموضـــوعي أو المـــادي فیـــراد 

به النشاط الذي تتولاه الدولة أو إحـدى 

هیئاتهـــا أو تعهـــد بـــه إلـــى جهـــة أخـــرى 

لإشباع الحاجات العامة وتحقیق النفـع 

  .)١٤(العام

والدولة عندما تلجا إلى عقد 

البوت تلجا إلیه لتحقیق أهداف معینة 

ترمي منها خدمة مصالح رعایاها 

فیر خدمات وتحسین والجمهور من تو 

البنیة التحتیة للدولة وغیرها من 

المشاریع الهامة التي لها الدور 

الأساسي والهام في توفیر الخدمات 

حیث ، العامة وتحقیق النفع العام

تشترط الدولة عند إبرامها عقد البوت 

على الطرف الأخر تحقیق الغایة التي 

  .)١٥(الدولة المتعاقدةتسعى إلیها

یث سلطات الجهة من ح/ ثالثاً 

خلال الإداریة في الأشراف والرقابة

  : مرحلة التشیید والاستغلال

یعتبر حق جهة الإدارة في 

الرقابة والإشراف على تنفیذ العقد من 

الحقوق الأساسیة التي تتمتع بها 

الإدارة في العقود الإداریة إذ تضمن 

من خلالها حسن سیر المرفق العام 

ى إلیها الإدارة وتحقیق الغایة التي تسع

وحق الأشراف ، من إبرامها للعقد 

والرقابة یعني التحقق من إن المتعاقد 

قام بتنفیذ العقد تنفیذا صحیحاً متفقاً 

مع شروط العقد سواء من الجوانب 

وفي ، )١٦(الفنیة أو الإداریة أو المالیة

فأن أهمیتها )  B.O.T(عقود البوت 

وطول مدتها یستدعي أن تكون للدولة 

الأشراف والرقابة والتحقق من أن حق

المتعاقد نفذ العقد تنفیذا صحیحا متفقا 

مع شروط العقد وبما یضمن سلامة 

المرفق وحسن سیره وتحقیق الغایة 

  .)١٧(منه

من حیث ملكیة المرفق خلال / رابعاً 

  :مدة العقد

ثمة خلاف في الفقه القانوني 

حول ثبوت حق الجهة الإداریة 

المشروع في تملك المتعاقدة أو شركة 

إلى ثبوت فرأي یذهب، المشروع ذاته
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ملكیة الجهة الإداریة المتعاقدة 

وآخر یذهب إلى إن الملكیة، للمشروع

 (B.O.Tفي بعض صور عقود البوت

تعود إلى شركة المشروع ملكیة ) 

مؤقتة خلال فترة العقد وفي بعضها 

بینما ، تملك المشروع ملكیة نهائیة

رأي الغالب إلى ذهب رأي ثالث وهو ال

إن شركة المشروع تملك المرفق ملكیة 

وذلك حتى تتمكن من تنفیذ ثابتة

  .)١٨(التزاماتها

  

  

الأهمیة القانونیة / المطلب الثالث

  ): B.O.T(لعقود البوت 

 B.O.T(تحظى عقود البوت 

بأهمیـــــة كبیـــــرة كونهـــــا تســـــاعد علـــــى ) 

المحلیـــة والاجنبیـــة تجـــذب الاســـتثمارا

مرافـــــــق العامـــــــةوتحســـــــین وتطـــــــویر ال

ـــــة الاقتصـــــادیة  إلا ان ،وتحقیـــــق التنمی

بعـــض المخـــاطر والســـلبیات علـــى لهـــا

وســوف ، الدولــة المقــام فیهــا المشــروع 

نعــــرض هــــذه المنــــافع والمخــــاطر فــــي 

  .الفرعین الآتیین

منافع عقد البوت / الفرع الأول

)B.O.T:(  

إن لعقد البوت الكثیر من 

المنافع سواء للدولة المقام فیها 

  :روع أو للمستثمر وكالاتيالمش

  :بالنسبة للدولة/ أولاً 

تخفــــف هــــذه العقــــود العــــبء عــــن .١

المـــوارد الحكومیـــة المحـــدودة حیـــث 

یتحمــــــل القطــــــاع الخــــــاص تمویــــــل 

إنشاء وتشغیل هذه المرافق وتحمـل 

وتتعــــاظم ، مخــــاطر التمویــــل فیهــــا 

أهمیــة هــذه العقــود إذا كانــت شــركة 

المشروع مستثمرا أجنبیـا ممـا یعنـي 

اســتثمارات أجنبیــة وتحســین إدخــال

میــزان المــدفوعات وتخفیــف العجــز 

. )١٩(في الموازنة العامة

، إقامــــــة مشــــــاریع ومرافــــــق جدیــــــدة.٢

وضــــخ أمــــوال جدیــــدة إلــــى الســــوق 

وتوفیر فـرص عمـل جدیـدة الوطني

للأیــــدي العاملــــة الوطنیــــة والتغلــــب 

وزیــادة الــدخل البطالــةعلــى مشــكلة

.)٢٠(القومي

لتنمیــــــة تــــــوفیر البیئــــــة المناســــــبة ل.٣

الاقتصــــــــــادیة مــــــــــن خــــــــــلال نقــــــــــل 
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الأســـــــــالیب التكنولوجیـــــــــة الحدیثـــــــــة 

والوسائل التقنیة إلـى الدولـة خاصـة 

.)٢١(عندما تكون من الدول النامیة

یمكــن عقــد البــوت الحكومــات مــن .٤

الاستفادة من خبرة القطاع الخـاص 

لمـــــا ، فـــــي تقـــــدیم الخدمـــــة العامـــــة 

تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة 

، مــــن الإدارة العامــــةوفعالیــــة أكثــــر

ممــــــــــــا یحســــــــــــن مــــــــــــن أداء هــــــــــــذه 

  .)٢٢(الخدمات

  :بالنسبة للمستثمر/ ثانیاً 

مستثمر فوائد هامة عقد البوت للیحقق 

  :أهمها

الــــدخول فــــي مجــــالات اســـــتثماریة .١

مرتفعــــــــــة العائــــــــــد حیــــــــــث یمكــــــــــن 

للمســــــتثمر فــــــي عقــــــود البــــــوت أن 

یحقــــــــق أرباحــــــــاً كبیــــــــرة بالمقارنــــــــة 

  .بالمشروعات الأخرى

تفــــتح الأبــــواب أمــــام عقــــود البــــوت .٢

المســـتثمرین الصــــغار عــــن طریــــق 

.شراء أسهم وسندات المشروع

عقــــود البــــوت تفــــتح الأبــــواب أمــــام .٣

ــــــل عــــــن طریــــــق  مؤسســــــات التموی

تحریـــــــك أمـــــــوالهم الراكـــــــدة بتقـــــــدیم 

قــــروض وتســــهیلات ائتمانیــــة إلــــى 

المســــــتثمر المتعاقــــــد وفقــــــاً لعقــــــود 

B.O.T)٢٣(.

مخاطر عقد البوت / الفرع الثاني

)B.O.T :(  

رغم ما یوفره عقد البوت من 

إلا أن التجارب منافع وممیزات

العملیة أظهرت أن الأخذ بنظام البوت 

B.O.T قد یولد عبأ اقتصادیا على

  : الدولة المتعاقدة للأسباب الآتیة

لجــوء المســتثمر ســواء كــان وطنیــا .١

ام أجنبیــــــا الــــــى الســــــوق المحلیــــــة 

ـــــل الـــــلازم  للحصـــــول علـــــى التموی

ذلك یستخدم هـذا للمشروع ثم بعد 

التمویـــــــــــــل الـــــــــــــداخلي لاســـــــــــــتیراد 

، المعـــدات والأجهـــزة مـــن الخـــارج 

مما یؤدي الى زیـادة الطلـب علـى 

العمــلات الأجنبیــة والضــغط علــى 

الســــــــیولة المتاحــــــــة فــــــــي الســــــــوق 

فینـــــــــتج عـــــــــن ذلـــــــــك ، الـــــــــداخلي 

انخفــــــــــــــــــاض قیمــــــــــــــــــة العملــــــــــــــــــة 

  .)٢٤(الوطنیة

طول الفترة المحـددة لمـنح الالتـزام .٢

اً حســـب عامـــ٩٩إذ وصـــلت إلـــى 
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التعــــــــدیلات التشــــــــریعیة الحدیثــــــــة 

١٩٤٨لســــنة ١٢٩رقــــم للقــــانون

وهـــــــو أمـــــــر شـــــــدید ، فـــــــي مصـــــــر

إذ أن هـــذه المـــدة مـــن ، الخطـــورة 

أجیـــــالا مـــــن بعـــــدها الـــــزمن تقیـــــد

.)٢٥(أجیال

الإفــــراط فــــي مــــنح الملتــــزم المزایــــا .٣

المرتبطــة بالعقــد ومــن ذلــك التــزام 

الدولـــــة بشـــــراء الخدمـــــة وضـــــمان 

ى لمقابــل الحكومــة لســداد حــد أدنــ

.هذه الخدمة 

قــد یكــون عقـــد البــوت طریقــا الـــى .٤

عنــدما تشــترط الشــركة ،الاحتكــار 

عــدم منافســتها فــي موضــوع العقــد 

ـــــــى  ـــــــى تضـــــــمن ســـــــیطرتها عل حت

السـوق ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن 

.مساوئ وإضرار 

ارتفــــاع تكلفــــة المشــــروعات علــــى .٥

المـــدى الطویـــل خاصـــة إذا تعلـــق 

الأمـــر بشـــراء الدولـــة للمنـــتج ذلـــك 

هـــــدف المســـــتثمر فـــــي أنشـــــاء ان

المشــروع هــو الــربح الكبیــر ولــیس 

فعلـــى ســـبیل المثـــال فـــي ، الفائـــدة 

مصـــــر تـــــم التعاقـــــد علـــــى إنشـــــاء 

وتشـــــــــــغیل محطـــــــــــات الكهربـــــــــــاء 

: بالصورة الآتیة

مشــروع محطــة تولیــد ســیدى كریــر -

میجـــــاوات تـــــم التعاقــــــد ٦٥٠بقـــــدرة 

وبســــــعر ٢٢/٧/١٩٩٨علیــــــه فــــــي 

ــــــــو وات / ســــــــنت ٢,٥٤شــــــــراء  كیل

  .ساعة 

مشروع محطة تولید خلیج السویس -

تـــــم تعاقـــــد ، میجـــــاوات ٦٥٠بقـــــدر 

وبســــــعر ٣/١٠/١٩٩٩علیــــــه فــــــي 

ــــــــو وات / ســــــــنت ٢,٣٧شــــــــراء  كیل

.ساعة 

مشروع محطة تولید شرق بورسعید -

تـــــم تعاقـــــد ، میجـــــاوات ٦٥٠بقـــــدر 

وبســــــعر ٣/١٠/١٩٩٩علیــــــه فــــــي 

ــــــــو وات / ســــــــنت ٢,٣٧شــــــــراء  كیل

.ساعة 

فیلاحظ ارتفاع أسعار أول محطـة

وانخفاضـــها فـــي المحطـــات التالیـــة 

فــي حــین قــد تــم تعاقــد علیهــا قبــل 

التـــــالیتین بســـــنة علـــــى المحطتـــــین

بــــــان والمنطــــــق یقضــــــي، الاقــــــل 

  .)٢٦(الأسعار ترتفع لا تنخفض

  موازنة وترجیح 



  

  

  

  

١١

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

رأینا أن عقد البوت یوفر 

الامتیازات والمنافع الكثیرة للدولة 

ولاسیما إن كانت من الدول النامیة 

فیه بنى تحتیة ث لا توجدكالعراق حی

فاعلة یرتكز علیها لتعمیر الاقتصاد 

الوطني فیمكن للدولة العراقیة

الاستفادة من مزیا هذا النظام بتوفیر 

السیولة النقدیة وتخفیف العبء عن 

الموازنة الحكومیة وتوظیف الوسائل 

التقنیة الحدیثة في تعمیر البلد وتوفیر 

و وه،فرص العمل والحد من البطالة 

ما یساهم دون شك في اعادة 

النهوض في البنیة التحتیة للدولة 

وتحقیق قفزات متسارعة في النمو 

الاقتصادي فضلا عما یوفره هذا العقد 

أما ما قیل عن ، من مزایا للمستثمر

فانه مخاطره على الدولة المتعاملة

یمكن الحد من هذه المخاطر بإصدار 

تشریعات خاصة تحد من الامتیازات 

ي یحاول المستثمر الحصول علیها الت

بمد زمن العقد أو رفع أسعار الانتفاع 

فان مثل هذه التشریعات ، بالمرفق 

یمكن ان توفر الحمایة للاقتصاد 

لذا فنحن ، ولعملته المحلیةالوطني

نرجح العمل بنظام البوت في ظل 

النظام القانوني العراقي بعد إیجاد 

یعات البیئة القانونیة المتمثلة بالتشر 

  .المناسبة لحمایة الاقتصاد الوطني 

  

  

الطبیعـــــــة القانونیـــــــة / المطلـــــــب الرابـــــــع

لعقــــود البنــــاء والتشــــغیل ونقــــل الملكیــــة 

B.O.T وتمییــزه عمـــا یشــتق منـــه مـــن

  :عقود

نحاول في هذا المطلب تحدید 

الطبیعة القانونیة لعقد البوت ومن ثم

تمیزه عن غیرة من العقود المشتقة منه 

  .عین الآتیینوذلك في الفر 

الطبیعة القانونیة لعقد / الفرع الأول

  :B.O.Tالبوت

ان عقـــود اءیـــرى اغلـــب الفقهـــ  

B.O.Tالبناء والتشغیل ونقـل الملكیـة 

بتفریعاتهـــا المختلفـــة خرجـــت مـــن رحـــم 

لــــذا )٢٧(عقـــد التـــزام المرافـــق العامـــة

أن، إلا فهــي عقــود التــزام مرافــق عامــة

وجهـــة نظـــركـــان لهـــماءبعـــض الفقهـــ

وكمــــــا ذلــــــكتلفــــــة وســــــوف نتنــــــاول مخ

  :یأتي
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عقـــــود البنـــــاء والتشـــــغیل /الـــــرأي الأول

تنظــــیمعبـــارة عـــن ونقـــل الملكیـــة هـــي 

  :لائحي

البوت لیس ویعني ذلك ان

اتفاقا أو عقدا وانما هو تنظیم 

اقتصادي یلزم لتنفیذه إبرام العدید من 

الاتفاقات المتشابكة والمتعددة بین 

هاتتعارض مصالحقد أطراف مختلفة 

لإنكاره منتقدهذا الرأي أنإلا ). ٢٨(

الصفة التعاقدیة لعقد البوت بدعوى 

انه یتضمن العدید من الاتفاقات التي 

قد تتعارض فیها مصالح أطرافها ،

الاتفاقات الفرعیة إنما ترتبط في ف

وجودها بالعقد الرئیس بین جهة 

الإدارة وشركة المشروع فان كانت 

ثر على هناك عقود فرعیة فهي لا تؤ 

  .يطبیعة العقد الرئیس

عقــد البــوت مــن عقــود : الــرأي الثــاني 

  :القانون الخاص

عقـــــود أنذهــــب الـــــبعض إلـــــى 

البناء والتشغیل ونقل الملكیة من عقود 

الإدارة العادیــة التــي تخضــع منازعاتهــا 

. )٢٩(والقضــاء العــاديللقــانون الخــاص 

ــــــك لان هــــــذه العقــــــود تختلــــــف فــــــي ذل

یــــــــزة الصـــــــفات المممواصـــــــفاتها عــــــــن

طبیعتهـا بلا تقبـل للعقود الإداریـة فهـي 

تضـــــــــــمن شـــــــــــروطا اســـــــــــتثنائیة ، تان 

فمتطلبــــــات التجــــــارة الدولیــــــة تلــــــزم ان 

یكون شأن الدولة شأن الأفراد العادیین 

في التعاقـد معهـم فوجـود طـرف أجنبـي 

فــي العلاقــة التعاقدیــة یمنــع الإدارة مــن 

تضــــــمین عقودهــــــا مــــــع هــــــذا الطــــــرف 

على اعتبار شروطا استثنائیةالأجنبي

دة الدولـــة محـــددة داخـــل إطـــار اســـیإن

، ومـــن ثـــم یجـــب )٣٠(إقلیمهـــا الجغرافـــي

تقــــف الإدارة موقــــف المســــاواة مــــع أن

كمـا ، )٣١(المتعاقد معها إذا كان أجنبیـا

ان هــذا العقــد یختلــف اختلافــا جوهریــا 

عــــن عقــــد التــــزام المرافــــق العامــــة لان 

شــركة المشــروع تتــولى فــي عقــد البــوت 

ن العــــدم بینمــــا یتــــولى إنشــــاء مرفــــق مــــ

الملتــــزم فــــي عقــــد الالتــــزام ادارة مرفــــق 

والدولــة مــن ناحیــة ، )٣٢(موجــود ســابقا 

ــــــة المشــــــروع  ثالثــــــة تتنــــــازل عــــــن ملكی

لمستثمر حتى یتمكن من رهن أصوله ل

وهــــذا دلیــــل والحصــــول علــــى التمویــــل

على عدم خضوع العقد لقواعد القانون 

ملكیـة الدولــة العـام التــي تفتـرض دائمــا
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وع ودلیل علـى خضـوعه للقـانون للمشر 

فــــــي الحقیقــــــة ان هــــــذا و . )٣٣(الخــــــاص

الرأي كان محل انتقاد من بعض الفقه 

الــذي یــرى بــان عقــد البــوت مــن العقــود 

.الإداریة وكما یأتي

عقد البوت من العقود / الرأي الثالث

  :الإداریة

ینتقد أصحاب هذا الرأي 

التوجه السابق ویذهبون إلى القول بان 

عقود وان كانت منعقود البوت

الا انهاالاستثمار التي تبرمها الدولة

العقود الإداریة من حیث قبیلتعد من

السلطة العامة طرفا فیها، كون

وتشتمل جمیعها على شروط استثنائیة 

وان غیر مألوفة في القانون الخاص

تنازلت الدولة فیها عن بعض 

امتیازاتها فذلك لتسییر المرفق 

  .)٣٤(العام

أصحاب هذا الرأي ویضیف

ان البوت هو عقد إداري بطبیعته 

بمجرد ان تكون الإدارة طرفا فیه وان 

حین لأنهیتصل بنشاط مرفق عام، 

تعهد جهة الإدارة لفرد أو شركة بإدارة 

فأن ذلك یعدوتشغیل مرفق عام ، 

یثبت به غیر مألوفأمرا استثنائیا

ولایمكن التسلیم للعقد صفته الإداریة

ع العقد للقانون الخاص معه بخضو 

لان ذلك سیؤدي الى نوع من المساواة 

غیر المنطقیة بین المصلحة الفردیة 

والمصلحة العامة وما یجر ذلك الى 

احتمال توقف المرفق عن الخدمة 

، )٣٥(بسبب تطبیق القانون الخاص

وعلى هذا تقترب عقود البوت من 

عقود التزام المرافق العامة مما یؤكد 

ما من شك ان عقد فاریةطبیعتها الإد

الالتزام یعتبر أهم العقود الإداریة ، 

وهو عقد إداري بطبیعته أي انه یكون 

في كل الأحوال متى كانت إداریاً 

الإدارة طرفا فیه واتصل بنشاط مرفق 

وإذا كانت الصورة التقلیدیة لعقد ،عام 

لإدارة أسلوبااعتباره هي الالتزام 

دولة المرافق العامة ، إذ ترى ال

إدارةكثیرة ان تتخلى عن لأسباب

هذا لكن، مرفق وتعهد به إلى الملتزم 

ـ ایةلا یمنع ان یقوم الملتزم ـ بد

كما في بإنشاء المرفق وتشغیله

  .)٣٦(البوت
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بیــد انــه یلاحــظ إن عقــد البــوت 

العقــد یعــد عقــدا إداریــاً ذا طابعــا دولیــا ف

الإداري ذا الطـــــابع الـــــدولي هـــــو ذلـــــك 

رمــــــه شــــــخص معنــــــوي العقـــــد الــــــذي یب

بقصـــــد تنظـــــیم مرفـــــق عـــــام أو تســـــییره 

مســـتخدما وســـائل القـــانون العـــام وذلـــك 

بتضــمین العقــد شــروطا اســتثنائیة غیــر 

مألوفة في القانون الخـاص ، ویخضـع 

لنظام قانوني واحـد بـالرغم مـن اتصـال 

ــــــث  ــــــأكثر مــــــن دولــــــة ، حی عناصــــــره ب

ایخضـــــع لقـــــانون الدولـــــة التـــــي یتبعهـــــ

متعاقــــــــد الشــــــــخص المعنــــــــوي العــــــــام ال

ومعیـــــــار التفرقـــــــة بـــــــین العقـــــــد ، )٣٧(

الإداري الـــــــــــوطني والعقـــــــــــد الإداري ذا 

تعلـق أسـاسالطابع الـدولي یقـوم علـى

ونقلــهالعقــد بمصــالح التجــارة الدولیــة ، 

والخـــدمات عبـــر الحـــدود وهـــو للأمـــوال

مــــــــــــــــا یســــــــــــــــمیه الفقــــــــــــــــه بالمعیــــــــــــــــار 

  .)٣٨(الاقتصادي

تمییز عقد البوت / الثانيالفرع

)B.O.T  (من العقود عن غیره

  :المشتقة منه

البناء (B.O.Tعقود البوت 

لیست شكلا ) والتشغیل ونقل الملكیة

واحدا وإنما تتعدد صورها وتتباین 

فتختلف هذه العقود المشتقة عن 

في كل ) B.O.Tالبوت ( العقود الام 

وعلى النحو ، او بعض عناصرها 

  :الآتي

عقد البناء، والتملك،والتشغیل، /أولاً 

– Built:والإعادة Own –

Operate – Transfer : ویعرف

  هذا النوع من العقود اختصاراً بـ 

"BOOT وهو من الاشتقاقات الهامة

، "البوت"الكثیرة الاستخدام لنظام 

" ویختلف عن النموذج الكلاسیكي 

في كون الشخص الخاص " للبوت

المتعاقد مع مانح الامتیاز یتملك 

از أصول المشروع طوال فترة الامتی

ومن ثم یقوم بإعادتها، وهذه الخاصیة 

لها انعكاساتها –خاصیة التملك –

فیما یتعلق بتمویل المشروع وملائمة

  .)٣٩(الشخص الخاص للتعاقد

عقد التصمیم والبناء والتمویل / ثانیاً 

,Design:والتشغیل Build, 

Finance and Operate ، ویشار

وفیه یتولى ، D.B.F.Oالیه اختصارا 

لمشروع تصمیمه وتمویله منفذ ا



  

  

  

  

١٥

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

وتشغیله وفقا للضوابط التي تضعها 

الحكومة مقابل حصول الاخیرة على 

بدل الأرض وعلى نسبة من الإیرادات 

ویحق لها فیه ، مقابل منح الامتیاز 

تحویل الامتیاز لمستثمر أخر مع دفع 

التعویض المناسب للمستثمر مالك 

  .)٤٠(المشروع

والتأجیر عقد البناء والتملیك / ثالثاً 

  :والتحویل

B.O.L.Tویعـــــرف اختصـــــارا:ب
Build, own, Lease, and 

Transfer
بموجب هذا العقد تعهد الدولة و 

إلى المستثمر بإنشاء مشروع على 

نفقته الخاصة وتشغیله وتأجیره للغیر 

طوال فترة العقد بحیث یستطیع تغطیة 

تكالیف المشروع وتحقیق نسبة من 

على ان من قیمة الإیجارالأرباح

یلتزم في نهایة العقد بنقل المشروع 

  .)٤١(الدولة المتعاقدةالى

عقــــــــــد التــــــــــأجیر و التجدیــــــــــد / رابعــــــــــاً 

  :والتشغیل و نقل الملكیة
Lease ,Renovate , Operate 
and Transfer 

وفیه تستأجر L.R.O.Tویعرف بـ

الجهة المنفذة المشروع وتتولى تجدیده 

وتشغیله وتحصیل عوائده ثم تعید

حیازة المشروع إلى الدولة في نهایة 

  . )٤٢(مده الإیجار

عقد البناء ونقل الملكیة / خامساً 

  :والتشغیل
Build, Transfer and Operate 

B.T.Oویعرف بالاختصار

وتتعاقد الحكومة في هذا النوع من 

العقود مع المستثمر الخاص على 

بناء المشروع او المرفق العام ثم 

للحكومة التي تبرم التخلي عن ملكیته

عقدا أخرا لإدارة وتشغیل المشروع 

خلال فترة الامتیاز وذلك مقابل 

الحصول على إیرادات التشغیل وبذلك 

تصبح الحكومة مالكة ابتداء ومن أهم 

من الاستثمار مجالات هذا النوع

  .)٤٣(الفنادق

  عقد البناء والملكیة والتشغیل/ سادساً 
  Build, Own and Operate 

ار الیــــــة بالاختصــــــاریشــــــ

B.O.O وبموجـــــب هـــــذا العقـــــد یقـــــوم

المســــــتثمر بتمویــــــل المشــــــروع وبنائــــــه 



  

  

  

  

١٦

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

وتشــــغیله طیلــــة فتــــرة العقــــد الا انــــه لا 

یلتزم بتحویل المشروع الى الدولة مثل 

أي أن هــذا النــوع لا ، العقــود الســابقة 

إذ انــه ، یتضــمن عنصــر نقــل الملكیــة

ینتهـــــــي بانتهـــــــاء العمـــــــر الافتراضـــــــي 

قیــــام الدولــــة بتعـــــویض للمشــــروع مــــع 

  .)٤٤(الملاك عن حصص الملكیة

عقــد التحــدیث والتملیــك / ســابعاً 

  : والتشغیل ونقل الملكیة
Modernize , Own ,Operate 
and Transfer 

M.O.O.Tوتعــــــــــــــــــــــــــرف ب 

قـائممشروعفيالصورةهذهتستخدمو 

لیســت بتقنیــةوتطــویرهتحدیثــهیــراد

منفــذویتملكــهالدولــةلــدىمتاحــة

وبـینبینـهالعوائـداقتسـاممـععالمشرو 

  .)٤٥(إعادته إلیهاحینالدولة إلى

  المبحث الثاني

النظـــــــــــام القــــــــــــانوني لعقــــــــــــود البــــــــــــوت 

)B.O.T(  

نتناول في هذا المبحث إبرام 

عقد البوت وأثاره القانونیة في مطلبین 

الأول نبین فیه إجراءات إبرام العقد 

والثاني نعرض فیه ما یرتبه العقد من 

لمتعاقدین من حقوق آثار بحق ا

  .والتزامات

كیفیة إبرام عقد البوت / المطلب الأول

)B.O.T:(  

كما بینا سابقا عقد البوت 

یبرم بین طرفین احدهما في الغالب 

الدولة أو إحدى الجهات الإداریة 

التابعة لها والطرف الثاني في الغالب 

شخص من أشخاص القطاع الخاص

منیة یقوم بتنفیذ المشروع خلال فترة ز 

وتمر عملیة انعقاد عقد البوت ،معینة 

بتحدید المشروع بعدة مراحل تتمثل

منه ومن ثم طرح ودراسة الجدوى

المشروع للتعاقد وصولا لإبرام العقد 

  .وسنتناول ذلك في الفروع الآتیة

اطــــــــراف عقــــــــد البــــــــوت / الفــــــــرع الأول

)B.O.T(:  

یبـــــرم عقـــــد البـــــوت كغیـــــره مـــــن 

فضـــلا ، العقـــود الأخـــرى بـــین طـــرفین 

عـــن وجـــود شـــخص ثالـــث فـــي عملیـــة 

)٤٦(البــوت وهــو المســتفید مــن المشــروع

  :وسنعرض أطراف العقد فیما یأتي

  :الحكومة/ أولاً 
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العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

تعــــد الحكومــــة الطــــرف المالــــك 

للمشـــروع ویكـــون لهـــا دوراً أساســـیا فـــي 

تتنـــــازل عـــــن ملكیـــــة أنهـــــاالعقـــــد رغـــــم

المشروع للملتـزم لفتـرة مـن الـزمن حتـى 

، لحكومــــــة یعــــــود فــــــي نهایتهــــــا إلــــــى ا

ویلاحـــــظ أن دورهـــــا لا یقتصـــــر علـــــى 

إبــــرام العقــــد وإنمــــا یســــتمر فــــي جمیــــع 

مراحـــــل المشـــــروع مـــــن حیـــــث متابعـــــة 

عمـل الشـركات ومـدى التزامهـا بالتنفیــذ 

والتأكـد مـن مطابقــة التنفیـذ للموصــفات 

وتمارس أیضا ، المتفق علیها في العقد

دورا رقابیـــــا فـــــي متابعـــــة حســـــن ســـــیر 

ع وصــیانته العمــل وحســن إدارة المشــرو 

لحین نقل ملكیته إلیها بعـد انتهـاء مـدة 

  .)٤٧(العقد

  :شركة المشروع/ ثانیاً 

وهــي الطــرف الثــاني فــي العقــد 

تقــوم بتصــمیم وبنــاء وتشــغیل المشــروع 

طیلة فترة العقد وحسب مـا متفـق علیـه 

فــــي بنــــود العقــــد حیــــث تتــــولى بنفســــها 

إدارتـــه وتـــؤول لهـــا الحقـــوق و المنـــافع 

ة بموجـــــب العقــــــد والامتیـــــازات المترتبــــــ

  .)٤٨(المبرم

الإجــراءات الســابقة علــى / الفــرع الثــاني

  ط:إبرام العقد

تســبق عملیــة إبــرام عقــد البــوت 

إجــراءات لهــا دور فعــال فــي إبرامــه اذ 

لا بـــد مـــن إتبـــاع إجـــراءات معینـــة قبـــل 

أتمام العقـد مـن خـلال تحدیـد المشـروع 

موضــــوع العقــــد وإعــــداد دراســــة جــــدوى 

حدیـــــــد وســـــــنبحث مســـــــألة ت، للمشــــــروع

المشـــــروع ودراســـــة الجـــــدوى منـــــه كمـــــا 

  : یأتي

  : تحدید المشروع: أولاً 

تعمـــــــد الحكومـــــــة الـــــــى تحدیـــــــد 

المجـــــــالات التـــــــي یمكـــــــن فیهـــــــا مـــــــنح 

الامتیـــــاز وفقـــــا لنظـــــام البـــــوت لإقامـــــة 

وتشــغیل المرافــق العامــة والمشــروعات 

وتعد هذه المرحلة من أهم ، الضخمة 

المراحــــــــل التــــــــي تــــــــؤثر فــــــــي إنجــــــــاح 

ه مـــن حیـــث بیـــان المشـــروع مـــن عدمـــ

مواصفات المشروع الفنیـة ومقـدرة هـذا 

المشـــــــروع علـــــــى جـــــــذب المســـــــتثمرین 

علــى ، )٤٩(ومــدى حاجــة المــواطنین لــه

ان الحكومة ملزمة عند تحدید المرفـق 

الـــذي ســـیكون محـــل للامتیـــاز بـــاحترام 

الدســتور والقــوانین التــي تــنظم المرافــق 
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العامة فقـد أشـار دسـتور العـراق النافـذ 

ى انــه یجــب أن تــنظم إلــ٢٠٠٥لســنة 

بقانون الأحكام الخاصة بحفـظ أمـلاك 

الدولـــــــــة وإدارتهـــــــــا والتصـــــــــرف فیهـــــــــا 

والحـــدود التــــي لا یجـــوز فیهــــا النــــزول 

كمــا ، )٥٠(عــن شــيء مــن هــذه الأمــوال

وضـــــــــع هـــــــــذا الدســـــــــتور آلیـــــــــة لإدارة 

ــــــق العامــــــة مــــــن قبــــــل  وتطــــــویر المراف

الحكومـة الاتحادیـة وحكومـات الأقـالیم 

لتأكیــــد علــــى والمحافظــــات المنتجــــة وا

، )٥١(أهمیة الاستثمار وتنظیمه بقـانون

بیـــد أن تحدیـــد المشـــروع تحكمـــه عـــدة 

  :وهي)٥٢(عناصر أساسیة

المكــــان الــــذي ســــیقام / العنصــــر الأول

فیه المشروع وما یتـوفر فیـه مـن مـوارد 

وإمكانیات ظاهریة ومستقبلیة یمكن أن 

  .تظهر أو یتم إحداثها في المستقبل 

الــــــــــذي الزمــــــــــان / العنصــــــــــر الثــــــــــاني

سیســتغرقه إقامــة المشــروع وفتــرة العقــد 

التي سیتم مـن خلالهـا الحصـول علـى 

العائـــــد حیـــــث یراعـــــى فیهـــــا ان تكـــــون 

كافیـة لتسـدید التكــالیف وتحقیـق أربــاح 

  .مناسبة

  :دراسة الجدوى/ ثانیاً 

یســتوجب بعـــد تحدیـــد المشـــروع 

إجراء دراسة جدوى أولیة لـه مـن حیـث 

حجمــــــه وموقعــــــة والاختیــــــارات الفنیــــــة 

للازمــة لــه والفحــص المبــدئي والمــوارد ا

، المتاحـــة وحجـــم العائـــد ومـــدى تحققـــه

ـــــــــــب  وتشـــــــــــمل هـــــــــــذه الدراســـــــــــة الجوان

الاقتصــــــادیة والسیاســــــیة والاجتماعیــــــة 

بالإضـــافة إلـــى المواصـــفات ، للمشـــروع

الفنیــة التــي یجــب أن تلتــزم بهــا شــركة 

المشــــروع عنــــد إنشــــاء المرافــــق العامــــة 

یــة إبــراز أهمالتــي لهــا تــأثیر كبیــر فــي

  .)٥٣(المشروع وتحدیده 

  :طرح المشروع للتعاقد/ الفرع الثالث

عقــــد البــــوت یفتقــــر إلــــى نظــــام 

قــــانوني خــــاص بــــه یبــــین كیفیــــة طــــرح 

لكــــن طالمــــا اعتبــــر ،المشــــروع للتعاقــــد 

ما یسري علیهمن العقود الإداریة فأنه

یســــــري علــــــى إبــــــرام العقــــــود الإداریــــــة 

فتســـــــــــري علیـــــــــــه القواعـــــــــــد الخاصـــــــــــة 

یـــــتم فیهـــــا اختیـــــار التـــــي بالمناقصـــــات

المتعاقد وطـرح المشـروع للتعاقـد وعلـى 

لیســت الإدارة إتبــاع هــذه القواعــد فهــي

، )٥٤(حــــرة فــــي اختیــــار المتعاقــــد معهــــا

  . وسنوضح ذلك فیما یأتي
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القواعــد والإجــراءات الخاصــة فــي / أولاً 

  :اختیار المتعاقد

ـــــدما تقـــــوم الحكومـــــة بطـــــرح  عن

المشــــــروع للتعاقــــــد فأنــــــه یجــــــب علیهــــــا 

  : ام بالقواعد والشروط الآتیةالالتز 

إن یــتم اختیــار المتعاقــد فــي إطــار .١

العلانیة والمنافسـة الحـرة والشـفافیة 

فقـــد نـــص قـــانون العقـــود العامـــة ، 

علـى ٢٠٠٤لسـنة ٨٧العراقي رقم 

تطرح التعهدات العامـة الحكومیـة (

علــى أســس تنافســیة وبأقصــى حــد 

ممكن وقبل طرح التعهدات العامة 

تبین تحریریا إن...لغرض التنافس

ثمــن التعهــدات المقدمــة كــي تكــون 

.)٥٥()نزیه ومعقولة

مراعـــــــاة مبــــــــدأ المســــــــاواة وتكــــــــافؤ .٢

.)٥٦(الفرص بین المتنافسین

ان تحــــــــــــــدد وســــــــــــــائل الإشــــــــــــــراف .٣

والمالیة التي تكفـل والمتابعة الفنیة

.)٥٧(العامسیر المرفقحسن

  :إجراءات طرح المشروع للتعاقد/ ثانیاً 

ــــــــى عملیــــــــة طــــــــرح تســــــــري عل

مشــــــــروع للتعاقــــــــد القواعــــــــد الخاصــــــــة ال

بالمناقصـــات والتـــي تتعـــدد أســـالیبها فقـــد 

تكــون مناقصــات عامــة او محــدودة وقــد 

تكــــون بمرحلــــة واحــــدة او بمــــرحلتین او 

تكـــون عـــن طریـــق العطـــاء المباشـــر او 

ـــــــى ان ذلــــــــك ، )٥٨(العطــــــــاء الواحــــــــد علـ

  :یتطلب

وثائق المناقصة تحدید.١

الإعلان عن المناقصة .٢

قبـــل الشـــركات تقـــدیم العطـــاء مـــن .٣

فــــــي المواعیــــــد والإجــــــراءات التــــــي 

.حددتها جهة الإدارة 

ـــــت فـــــي العطـــــاء ویكـــــون وفـــــق .٤ الب

معــاییر التقیـــیم التــي أعلنـــت عنهـــا 

الشــــروط جهــــة الإدارة مــــن كــــراس

ویـــدخل فـــي تقـــیم العطـــاءات مـــدى 

قـــدرة مقـــدم العطـــاء علـــى التمویـــل 

اللازم والمؤسسات المالیة الداعمـة 

.)٥٩(له

دارة عنــــدما بیــــد انــــه أجیــــز لــــلإ

یستلزم تنفیذ المشروع طابع السریة ان 

تتعاقـــد دون التـــزام المنافســـة والعلانیـــة 

)٦٠(العامة تقتضي ذلكةلان المصلح

، كما انه یجوز لمقدم العطاء الـتحفظ 

علــى احــد شــروط العطــاء المعلنــة وقــد 

ـــــك  تكـــــون هـــــذه التحفظـــــات مالیـــــة كتل
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المتعلقة بالأداء المـالي أو تكـون غیـر 

، لـــك المتعلقـــة بســـریان العقـــد مالیـــة كت

ویشــترط حتــى یكــون الــتحفظ صــحیحا 

أن لا یــــؤثر علــــى الشــــروط الجوهریــــة 

  .)٦١(المعلنة

  :التفاوض على ابرام العقد/ ثالثاً 

یمكــــــــن أن تلجـــــــــأ الإدارة إلـــــــــى 

أســــــلوب التفــــــاوض لإبــــــرام العقــــــد مــــــع 

المرشــحین الــذین قبلــت عروضــهم بعــد 

التأكد من كفاءتهم وملائمة الضمانات 

ویمكــــن أن ، )٦٢(ي یقــــدموها لـــلإدارةالتـــ

تجـــــــري المفاوضـــــــات بـــــــین الحكومـــــــة 

وشــــــركة المشــــــروع مــــــن جهــــــة وبینهــــــا 

  :والموردینوجهات أخرى كالبنوك

  

  

  المفاوضات مع الحكومة. ١

نظــرا لأهمیــة المشــروعات التــي 

تبـرم بموجــب نظــام البــوت فأنــة یســتلزم 

ـــــــــى الحكومـــــــــة ان تتفـــــــــاوض مـــــــــع  عل

أفضل للتوصل إلىبالمستثمر المرتق

الشـــــــروط لإنشــــــــاء المرفــــــــق وتشــــــــغیله 

وفــــــي الوقـــــت نفســــــه یقــــــوم ، للجمهـــــور

المســـــــتثمرون بالاســـــــتعانة بعـــــــدد مـــــــن 

الخبـــــــراء والمحـــــــامین للمفاوضـــــــة مـــــــع 

الحكومــــة ومناقشــــة بنــــود العقــــد حــــول 

مختلــــف عناصـــــر المشـــــروع التـــــي قـــــد 

إلــــى أبــــرام العقــــد وفقــــا للشــــروط تــــؤدي

)٦٣(والنتائج التي ینتهي إلیها التفـاوض

 .  

  المفاوضات مع أطراف أخرى: ٢

یتم هذا النوع من المفاوضات مثلا مع 

البنــــــــوك التــــــــي ســــــــتتولى تمویــــــــل 

المشـــــــــــروع والمـــــــــــوردین وكـــــــــــذلك 

ویلجـــــــأ هـــــــولاء إلـــــــى ، المقـــــــاولین 

التفاوض للحصول على ضمانات 

أو تعهــدات لنقــل بعــض المخــاطر 

ویمكـن ان ، التي تقع على عاتقهم

تتعلـــــق هـــــذه المفاوضـــــات ببنـــــدین 

لمخــــــــــــــاطر والتامینــــــــــــــات همــــــــــــــا ا

  :)٦٤(العینیة

المخاطر. أ

  : ومن أهم هذه المخاطر

المخاطر السیاسیة وتعـد مـن اكثـر .١

المخــاطر التــي تــرتبط بمشــروعات 

البنیـــة الأساســـیة لـــذا تلجـــا البنـــوك 

الـــى الحصـــول علـــى تعهـــدات مـــن 
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الحكومــة المتعاقـــدة بالامتنــاع عـــن 

.تأمیم المشروع 

مخــاطر التشــیید ویلجــا المقرضــون .٢

إلــى إبــرام عقــود طویلــة المــدى مــع 

للمشــروع وبأســعار ثابتــة المــوردین

.لتفادي هذه المخاطر

مخـــــــاطر الســـــــوق وتقـــــــوم البنـــــــوك .٣

بـــــالاطلاع علــــــى دراســــــة الجــــــدوى 

للاطمئنـــــــان علـــــــى حالـــــــة الســـــــوق 

.المحلیة والعالمیة 

المخــــاطر المالیــــة تتعلــــق بتذبــــذب .٤

ســـعر الصـــرف وســـعر الفائـــدة فـــي 

رســوم الأســعار ومعــدل التضــخم وال

.ةالكمر كی

  

:التأمینات العینیة. أ

تحـــاول البنـــوك الحصـــول مـــن 

ـــــى رهـــــن لـــــبعض  شـــــركة المشـــــروع عل

الاصـــول المادیـــة وذلـــك لضـــمان وفـــاء 

الشـــــــركة بمبلـــــــغ القـــــــرض إلا ان هـــــــذه 

في كـل الأحـوال لـرد الأصول لا تكفي

ــــــده  ــــــذا یعــــــول علــــــى ، القــــــرض وفوائ ل

  .إیرادات المشروع 

ت آثــــــار عقــــــد البــــــو / المطلــــــب الثــــــاني

)B.O.T:(  

عقـــد البـــوت مـــن العقـــود التـــي 

تتشابك فیها العلاقات القانونیة فتترتب 

علیه اثار متبادلة بین طرفي العقد من 

حیـــث الحقـــوق والالتزامـــات فـــي جانـــب 

  : كل منهم وكما یأتي

حقـــــــــــــــــــــوق : الفـــــــــــــــــــــرع الأول 

  والتزامات الدولة 

تشكل الدولة الطـرف الأسـاس 

ا في عقد البوت وعلیها ان تقوم بكل م

هــو ضــروري لتنفیــذ العقــد وفــي الوقــت 

ذاتـــــه تتمتـــــع بمجموعـــــة مـــــن الحقـــــوق 

حسـن سـیر المرفـق تضمن من خلالها

  :العام وكفاءة ادائه للخدمة 

  حقوق الدولة : اولاً 

ــــة بمجموعــــة مــــن  تتمتــــع الدول

الحقوق التي تمكنها من احكام رقابتهـا 

علـــــــى تنفیـــــــذ العقـــــــد و تعـــــــدیل بنـــــــوده 

كمـا یــأتي لضـمان سـیر المرفــق العـام و 

:  

حق الدولة في الرقابة على التنفیذ .١

ان الدولــــــة رغـــــــم انهـــــــا عهـــــــدت ادارة 

المرافــــــــق العامــــــــة موضــــــــوع مشـــــــــروع 
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الاســتثمار للقطــاع الخــاص الا ان هــذا 

لا یعني انها ستتخلى عن هذه المرافق 

بـــــل یكـــــون لهـــــا حـــــق رقابـــــة ومتابعـــــة 

المتعاقــــد فــــي تنفیــــذ العقــــد لكــــون هــــذه 

ا یتحـــــتم المرافـــــق جـــــزء مـــــن تشـــــكیلاته

ویبـــــرر حـــــق ، علیهـــــا مراقبـــــة نشـــــاطها

ــــــي الرقابــــــة مــــــن نــــــاحیتین  ، الدولــــــة ف

الاولــى طــول مــدة الالتــزام والثانیــة هــي 

التزام المتعاقد في اعـادة ملكیـة المرفـق 

الى الدولة بحالة جیدة بعـد انتهـاء مـدة 

علـــى ان نطـــاق هـــذه الرقابـــة ، الالتـــزام 

ــــى اخــــر  والیاتهــــا یختلــــف مــــن عقــــد ال

لمشــــــــروع موضــــــــوع حســــــــب طبیعــــــــة ا

وغالبــــــا مــــــا تتــــــولى هــــــذه ، )٦٥(العقــــــد

ففـي ، الرقابة هیئات خاصة فـي الدولـة

العراق تتولى الهیئة الوطنیة للاستثمار 

بموجـب قـانون الاسـتثمار التي تشكلت

وضـــع الخطـــط ٢٠٠٦لســـنة ١٣رقـــم 

والأنظمة والضـوابط ومراقبـة تنفیـذ هـذه 

الضـــــــــوابط والتعلیمـــــــــات فـــــــــي مجـــــــــال 

مــن ٤المــادة الاســتثمار حیــث نصــت

تشــــــكل : اولا ( القـــــانون اعــــــلاه علــــــى 

بموجب هذا القانون هیئة تسمى الهیئة 

وقــــــــد حــــــــدد ....) العامــــــــة للاســــــــتثمار

القـــــــانون اختصاصـــــــاتها فـــــــي الرقابـــــــة 

وعلـــــــى ذات الصـــــــعید ، )٦٦(والإشــــــراف

ــــــنفط والغــــــاز  نــــــص مشــــــروع قــــــانون ال

العراقــي علــى وجــوب خضــوع اتفاقیــات 

الامتیـــــــــاز والتـــــــــراخیص التـــــــــي تمـــــــــنح

لاســـــــــتغلال الثـــــــــروة النفطیـــــــــة لرقابـــــــــة 

مجلــس الــوزراء بالتنســیق مــع واشــراف

كمـــا ،)٦٧(ةالأقــالیم والمحافظـــات المنتجــ

نص امر سلطة الائتلاف المنحلـة فـي 

الخــاص ٢٠٠٤لســنة ٦٥العــراق رقــم 

بتشكیل الهیأة العامة للأتصالات على 

حـــق هـــذه الهیـــأه فـــي مراقبـــة الخـــدمات 

هـــا التـــي تقـــدمها الشـــركات المـــرخص ل

ولهـــا التأكیـــد علـــى حقهـــا فـــي الرقابـــة ،

ضــــــــمن نصــــــــوص وشــــــــروط العقــــــــود 

، )٦٨(المبرمــــة مــــع الشــــركات الملتزمــــة 

وبــنفس الاتجــاه نصــت تعلیمــات تنفیــذ 

١العقــــود الحكومیــــة فــــي العــــراق رقــــم 

علـــــى انـــــه یجـــــب علـــــى ٢٠٠٨لســـــنة 

الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة 

والاقـــالیم والمحافظـــات غیـــر المنتظمـــة 

لیم مراعــاة تضــمین عقــود الاشـــغال بــأق

العامـــــة احكامـــــا تلـــــزم تطبیـــــق شـــــروط 

المقـــــاولات لاعمـــــال الهندســـــة المدنیـــــة 
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واعتبارها جزءا من العقـد فـي كـل مـالم 

وبــالرجوع الــى هــذه ، )٦٩(یــرد بــه نــص

الشـــروط المحـــال علیهـــا نجـــدها تـــنص 

علــى ان مــن واجبــات ممثــل المهنــدس 

  .)٧٠(المراقبة والاشراف على الأعمال

ى انــه یلاحــظ ان ســلطة الادارة علــ

فــي الرقابــة والتوجیــه لیســت مطلقــة 

وانما تتقید بأن یكون الباعـث منهـا 

تحقیـــق المصـــلحة العامـــة وضـــمان 

ســیر المرفــق العــام وان لا تســتخدم 

هــــذه الســــلطة لعرقلــــة عمــــل شــــركة 

المشروع بما یضر بها وبالمصلحة 

  .)٧١(العامة

حق التعدیل .٢

مـــــن الحقــــــوق المعتـــــرف بهــــــا 

ارة فــي مواجهــة المتعاقــد حقهــا فــي لــلإد

تعدیل الالتزامات التعاقدیة المنصوص 

علیهــــــــا فــــــــي العقــــــــد امــــــــا بالزیــــــــادة او 

وهــــــذه الســــــلطة او الحــــــق ، الإنقـــــاص 

للدولة یجد ما یبرره في متطلبات سیر 

المرفــق العــام ومســـایرة مــا یتطلبــه مـــن 

  .)٧٢(المستجدة تطور وفق الظروف

وسلطة الدولة في تعدیل بنـود 

قــــد لیســـــت مطلقـــــة بـــــل مقیـــــدة بـــــان الع

یقتصر التعدیل على الشـروط المتعلقـة 

بسیر المرفق العام وان لا یتجاوز حدا 

ومقابـــل ذلـــك ، یقلبـــه الـــى عقـــد جدیـــد 

یجوز للشركة حق المطالبة بالتعویض 

عن الاضـرار التـي سـببها هـذا التعـدیل 

وعلـــــى ، )٧٣(او المطالبـــــة بفســـــخ العقـــــد

صـــالات هـــذا تتمتـــع الهیـــأة العامـــة للات

فــي العــراق بحــق تعــدیل عقــود الخدمــة 

بمـــــــا یضـــــــمن جودتهـــــــا وذلـــــــك طبقـــــــا 

التـــي اعـــدتها والتـــي تخـــع لهـــا طللشـــرو 

  .)٧٤(كل شركة ترید التعاقد معها

حــــق الدولــــة فــــي إیقــــاع الجــــزاءات .٣

على المتعاقد 

للدولــة ســلطة ایقــاع الجــزاءات 

علــى المتعاقــد معهــا فــي مجــالات عقــد 

وقد ، اماتهالبوت عند اخلاله بتنقیذ التز 

تكون هذه الجـزاءات مالیـة او جـزاءات 

ظاغطــــــة الغایــــــة منهــــــا حمــــــل شــــــركة 

بـأن تحـل الادارة المشروع علـى التنفیـذ

محـــــل الشـــــركة فـــــي التنفیـــــذ او التنفیـــــذ 

على حسابها وقد تصل هذه الجـزاءات 

، )٧٥(الــى حــق الدولــة فــي فســخ العقــد

وتقـــــوم ســـــلطة فـــــرض الجـــــزاءات هـــــذه 

لتزامـــات علـــى اســـاس ضـــمان تنفیـــذ الا
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الضروریة لسیر المرفق العـام وقـد بـین 

قــــــانون الاســــــتثمار العراقــــــي النافــــــذ ان 

للدولـــــــــة او هیئـــــــــة الاســـــــــتثمار تنبیـــــــــة 

المســــتثمر كتابــــة عــــن ازالــــة المخالفــــة 

وفــي حالــة عــدم القیــام بازالــة المخالفــة 

تتقدم الهیئة بدعوى علـى المسـتثمر او 

من یمثله لبیان موقفة او اعطائه مهلة 

لموضوع وعند تكـرار المخالفـة لتسویة ا

او عــــدم ازالتهــــا فللهیئــــة ســــحب اجــــازة 

الاســـــــتثمار التـــــــي اصـــــــدرتها وإیقـــــــاف 

العمل في المشـروع مـع احتفـاظ الدولـة 

بحقهــــــا فــــــي حرمــــــان المســــــتثمر مــــــن 

الاعفاءات والامتیازات التي منحـت لـه 

مــن تــاریخ تحقــق المخالفــة فضــلا عــن 

حــــق الغیــــر فــــي المطالبــــة بــــالتعویض 

، )٧٦(مـن جـراء المخالفـة عن الضـرر 

وبهـــــذا الصـــــدد نجـــــد ان عقـــــود التـــــزام 

خـــــدمات الهـــــاتف النقـــــال فـــــي العـــــراق 

تضمنت نصوص تسمح للهیـأة العامـة 

للاتصـــــــــالات ســـــــــلطة انهـــــــــاء عقـــــــــود 

الشـــــركات المتعاقـــــدة وســـــحب الالتـــــزام 

منهــا عنــد عجزهــا عــن تنفیــذ التزاماتهــا 

  . )٧٧(الناشئة عن العقد

  التزامات الدولة : ثانیا 

تـــــــب عقـــــــد البـــــــوت مجموعـــــــة مـــــــن یر 

الالتزامـــات علـــى عـــاتق الدولـــة او 

  :الشخص العام من اهمها 

ســــــــــن التشــــــــــریعات لتنشــــــــــیط .١

الاستثمار الاجنبي 

ان المشـــــــاریع المقامـــــــة وفـــــــق 

ــــب تقــــوم علــــى  نظــــام البــــوت فــــي الغال

رأســــــــمال مصــــــــدره القطــــــــاع الخــــــــاص 

، لتمویـــل هــــذه المشــــروعات الضــــخمة

ة فهــذه المشــروعات تتطلــب أمــوال كبیــر 

لتمویلهـــــا لـــــذا لجـــــاءت الـــــدول خاصـــــة 

النامیـــة منهـــا الـــى إصـــدار التشـــریعات 

الخاصــــة بالاســــتثمار لتشــــجیعه ودعــــم 

ومنهـــا العـــراق )٧٨(التنمیـــة الاقتصـــادیة

١٣بعـد إصــداره قـانون الاســتثمار رقــم 

تشـــجیع الاســـتثمار بغیـــه٢٠٠٦لســـنة 

فــــي العــــراق وتوســـــیعه وتطــــویره علـــــى 

نح مختلف الأصعدة الاقتصادیة وقد م

هــــــــذا القــــــــانون امتیــــــــازات وإعفــــــــاءات 

  .للمستثمر لتحقیق هذا الغرض

تنفیــذ العقــد بحســن نیــه ضــمن .٢

المهل المحددة 

مبــدا حســن النیــة مــن المبــادى 

العامة التي تقرهـا التشـریعات المختلفـة 
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ویعـــــد مـــــن المبـــــادئ الأساســـــیة فـــــي ، 

حیــــث یقــــع علــــى ،)٧٩(القــــانون المــــدني

العقــد عــاتق الدولــة الالتــزام بتنفیــذ بنــود 

المتعلقــــة بهــــا واحتــــرام جمیــــع الشــــروط 

ذولا یقتصــر التنفیــ، المــذكورة فــي العقــد

علــــى هـــــذه الشـــــروط فقـــــط بـــــل یشـــــمل 

ایضـــــا مـــــا یعـــــد مـــــن مســـــتلزماته وفقـــــا 

للقــــــــانون والعــــــــرف وبحســــــــب طبیعــــــــة 

  .)٨٠(الالتزام

تســـهیل الاجـــراءات الاداریـــة لعقـــد .٣

  .البوت 

مــن اجــل تشـــجیع الاســتثمار وتطـــویره 

فـــــــان الادارة تلتـــــــزموتوســــــیع قاعدتـــــــه 

بتقـــدیم الـــدعم والتســـهیلات للاســـتثمار 

ــــذي یمكــــن ان  ومــــن اشــــكال الــــدعم ال

  :)٨١(تقدمه الادارة

تســـــــــــهیل إجـــــــــــراءات التســـــــــــجیل .أ

والإجازة للمشروعات الاسـتثماریة 

واستكمال إجراءات إجابة طلبات 

المســـــــــــــــــــــتثمرین واستحصـــــــــــــــــــــال 

الموافقــــات اللازمــــة للمســــتثمر او 

.الشركة 

وفیر المعلومـات تقدیم المشورة وتـ.ب

والبیانـــــات للمســـــتثمرین وإصـــــدار 

.النشرات الخاصة بذلك 

تســــــــــهل تخصــــــــــیص الأراضــــــــــي .ت

.اللازمة لإقامة المشاریع 

العمـــــــــل علـــــــــى اقامـــــــــة منـــــــــاطق .ث

.استثماریة امنه

تســـلیم موقـــع المشـــروع حیـــث یقـــع .٤

على عـاتق الدولـة مانحـة الامتیـاز 

تســــلیم الموقــــع الــــذي ســــیقام علیــــه 

لــى شــركة المشــروع ونقــل حیازتــه ا

المشــــــروع وتبقــــــى ملكیــــــة الموقــــــع 

ـــــا ســـــابقا ان  ـــــة لانـــــه كمـــــا بین للدول

الشـــــــركة المشـــــــروع ســـــــوف تقـــــــوم 

بتحویـــل المشـــروع الـــى الدولـــة بعـــد 

)٨٢(.انتهاء مدة العقد 

حقــوق والتزامـــات شـــركة / الفــرع الثـــاني

  : المشروع

ـــــــد البـــــــوت حقوقـــــــا  ـــــــب عق یرت

ـــــذمتها  لشـــــركة المشـــــروع كمـــــا یرتـــــب ب

ول هـــــــــذه بعـــــــــض الالتزامـــــــــات وســـــــــتنا

  :الحقوق والالتزامات على التوالي 

  حقوق وامتیازات شركة المشروع :اولا 
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تتمثــل حقــوق شــركة المشــروع 

ــــــى  فــــــي عقــــــود البــــــوت بالحصــــــول عل

الامتیــــــــازات وضــــــــمان بقــــــــاء التــــــــوازن 

  :المالي قائما خلال مدة العقد

الضمانات والامتیازات التي تمـنح .١

لشركة المشروع 

ة مـــن تتمتـــع شـــركة المشـــروع بمجموعـــ

الامتیـــــازات التـــــي تمكنهـــــا مـــــن اقامـــــة 

، المرفــق العــام موضــوع العقــد وتســلیمه

  : من هذه الامتیازات

قد یحتاج : حق طلب الاستملاك .أ

اقامــة المرفــق العــام الــى اســتملاك 

مجموعة مـن العقـارات التـي تعـود 

ملكیهـا الــى الافـراد او علــى الاقــل 

الاســـــــــــــتیلاء علیهـــــــــــــا مؤقتـــــــــــــا او 

مقـرر الحصول علـى حـق ارتفـاق

علـــــى ارض الغیــــــر لـــــذا لابــــــد ان 

تعطـــى الشــــركة الحــــق فــــي طلــــب 

استملاك العقارات اللازمـة لإقامـة 

.)٨٣(المشروع وتشغلیه

تحرص كثیر من :حریة الاستیراد .ب

ـــــــــى حمایـــــــــة الإنتـــــــــاج  الـــــــــدول عل

الــوطني وذلــك بفــرض قیــودا علــى 

اســـتیراد الســـلع والتجهیـــزات الا ان 

عقــــــد البــــــوت یتطلــــــب رفــــــع هــــــذه 

یراد السـلع والتجهیــزات القیـود لاســت

.)٨٤(اللازمة للمشروع وتشغلیه 

حـــــق الشـــــركة فـــــي عـــــدم تعـــــرض .ت

المشروع للمصادرة والتأمیم 

مـــن الحقـــوق والامتیـــازات التـــي تمـــنح 

الــــى شــــركة المشــــروع الحــــق فــــي 

عـــدم مصــــادرة المشـــروع وتأمیمــــه 

وذلــــــــــــك لتشــــــــــــجیع المســــــــــــتثمرین 

وطمأنتهم بعدم تعرض مشـاریعهم 

ــــى هــــذا نــــص قــــ انون للتــــأمیم وعل

الاســـــــتثمار العراقـــــــي النافـــــــذ فـــــــي 

  على) ١٢(المادة 

عـــــدم المصــــــادرة او تــــــأمیم المشــــــروع (

الاستثماري المشمول بهذا القـانون كـلا 

او جزءا باستثناء ما یصدر بحقه حكم 

  ).قضائي بات

حــــق تملــــك العقــــارات دون التقیــــد .ث

بتملك الأجانب 

تعطــــي بعــــض الــــدول للأجانــــب حــــق 

د بتملـــــك التملـــــك العقـــــارات دون التقیـــــ

الأجانـــــب وذلـــــك لتشـــــجیع الاســـــتثمار 

وللإســــــهام بعملیــــــة التمنیــــــة وتطــــــویر 

  .)٨٥(وتوسیع قاعدته 
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حــــق الاقامــــة فــــي الدولــــة مانحــــة .ج

تلجــا الــدول الــى مــنح : الامتیــاز 

المستثمرین الأجانب حق الإقامة 

في الدولة التي یقیم بها المشروع 

وتسهیل مهمة دخولهم وخـروجهم 

فقـد نـص دون قیود ومنها العراق 

قانون الاستثمار النافذ في المـادة 

مــــنح (الفقــــرة الثانیــــة علــــى )١٢(

المسـتثمر الأجنبــي والعــاملین فــي 

المشـــاریع الاســـتثماریة مـــن غیـــر 

العراقیین حق الإقامـة فـي العـراق 

ویسهل دخوله وخروجه من والـى 

). العراق

: مــن الضــرائب والرســوم: الإعفــاء.ح

قــد تلجــا الدولــة فــي ســبیل تشــجیع 

الشــركات الخاصــة الأجنبیــة علــى 

الاستثمار داخل الدولة إلى إعفاء 

هــــــذه الشــــــركات المتعلــــــق نشــــــاط

بإقامــة وتشــغیل المرفــق العــام مــن 

علــــــى هــــــذا اعفــــــى )٨٦(الضــــــرائب

قــــــــــــــانون الاســــــــــــــتثمار العراقــــــــــــــي

المستثمرین من الضرائب والرسوم 

ســــــــنوات مــــــــن تــــــــاریخ ١٠لمــــــــدة 

.)٨٧(تشغیل المشروع 

اقتضاء الرسوم من المنتفعین مـن .خ 

تتحمــــل شــــركة المشــــروع : المرفــــق

فــــي عقــــود البــــوت تكــــالیف انشــــاء 

المشــــروع وتشــــغیله ولتغطیــــة هــــذه 

التكالیف والحصول على قـدر مـن 

الــــربح یحــــق لشــــركة المشــــروع ان 

تحصــــــــــل علــــــــــى الرســــــــــم مقابــــــــــل 

الخـــــــــدمات التـــــــــي تقـــــــــدمها إلـــــــــى 

نتفعــین بوصــفه المقابــل النقــدي الم

وهــذا الحــق ، )٨٨(فــي هــذه العقــود

مكفــول للهیــأة العامــة للاتصـــالات 

فــــي العــــراق بموجــــب عقــــود التــــزام 

علـى ان ، )٨٩(خدمة الهاتف النقال

هـــــــذا الرســـــــم یعـــــــد مـــــــن الشـــــــروط 

التعاقدیة التي تخضع للاتفاق بین 

شــــركة المشــــروع والدولــــة وبالتــــالي 

مــا یحــق للدولــة التــدخل فــي حالــه

اذا كــان ســعر الخدمــة لا یتناســب 

. )٩٠(مع مقدرة المنتفعین 

: ضــــــمان التــــــوازن المــــــالي للعقــــــد .٢

تهدف شركة المشـروع عنـد أقامتهـا 

وإدارتهـــــا للمشـــــروع موضـــــوع عقـــــد 

البوت إلى تحقیق الربح وهذه غایـة 

لا تتحقـــــــق إلا باســــــــتمرار التــــــــوازن 
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المالي بین المتعاقدین بحیث تكون

ازنــــة تغطــــي اقتصــــادیات العقــــد متو 

فیــه الإیــرادات الأعبــاء المترتبــة مــع 

الإربــــاح التــــي تســــعى الشــــركة الــــى 

فبمــا ان عقــد البــوت مــن ، تحقیقهــا 

العقود طویلة المدة قد یحـدث أثنـاء 

سریانه خلـلا بـالتوازن المـالي یرجـع 

أمـــــــا لعمـــــــل یصـــــــدر مـــــــن الدولـــــــة 

كإصـــدارها قـــوانین تزیـــد مـــن أعبـــاء 

شــركة المشــروع أو نتیجــة لظــروف 

ة عــــن إرادة الطــــرفین یكــــون خارجــــ

بموجبهـــــا للمتعاقـــــد حـــــق المطالبـــــة 

بإعــــــــــــــــــــادة التــــــــــــــــــــوازن المــــــــــــــــــــالي 

وهــــذا الحــــق یبــــدو ، )٩١(والتعــــویض

جلیــــــــا مــــــــن تطبیقــــــــات النظریــــــــات 

:الآتیة

یمكـن حصـر : نظریة عمل الأمیر.أ

مفهــــوم عمـــــل الأمیــــر بأنـــــة عمـــــل 

دون –یصــــدر مــــن ســــلطة عامــــة 

مـــــن شـــــانه –خطـــــأ مـــــن جانبهـــــا 

ت المتعاقـد مـع التأثیر على التزامـا

ــــــه التــــــزام الإدارة  الإدارة وینــــــتج عن

بتعــــویض المتعاقــــد عــــن الأضــــرار 

التــــــي تلحقــــــه بمــــــا یعیــــــد التــــــوازن 

المـــــــالي للعقـــــــد وذلـــــــك بتعویضـــــــه 

تعویضا كاملا یشمل ما لحقه مـن 

، )٩٢(خســــارة ومــــا فاتــــه مــــن كســــب

كــأن تقــوم الدولــة بتعــدیل الأســعار 

المحددة في العقد بإرادتها المنفـردة 

ر قــوانین أو لــوائح تــؤدي أو إصــدا

ــــــــــاء  بطبیعتهــــــــــا إلــــــــــى زیــــــــــادة أعب

. )٩٣(المتعاقد

قـــــــد : نظریـــــــة الظـــــــروف الطارئـــــــة.ب

تحـــــــدث ظـــــــروف وحـــــــوادث غیـــــــر 

متوقعة عند إبـرام العقـد تـؤدي الـى 

ان یصــبح الالتـــزام مرهقـــا للمتعاقـــد 

مع الإدارة او بمعنى آخـر إن هـذه 

الظـــــــــــروف تـــــــــــؤدي الـــــــــــى قلـــــــــــب 

اقتصادیات العقد وخسـارة المتعاقـد 

مـــــا یعطیـــــه حـــــق مطالبـــــة الإدارة م

.)٩٤(بالتعویض عن هذه الخسارة

  التزامات شركة المشروع : ثانیاً 

یرتـــب عقـــد البـــوت علـــى عـــاتق شـــركة 

، المشروع مجموعة من الالتزامات

  :نعرض أهمها

الالتـــــــزام بالتنفیـــــــذ الشخصـــــــي .١

یـــتم بموجـــب عقـــد البـــوت : للعقـــود 

اختیار شركة المشروع على أسـاس 



  

  

  

  

٢٩

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

وبالتــــــــالي لا اعتبــــــــارات شخصــــــــیة 

یجـــوز للملتـــزم النـــزول عـــن التزامـــه 

للغیر وإلا كان لمانح الالتزام إنهـاء 

.)٩٥(العقد

الالتـزام بتنفیـذ العقـد ضـمن المهــل .٢

نظـــــــرا لأهمیـــــــة عقـــــــود : المحـــــــددة

البــــــــــوت وارتباطهــــــــــا بالمصــــــــــلحة 

العامـــة تـــذهب اغلـــب التشـــریعات 

إلـــى إلـــزام شـــركة المشـــروع بالتقیـــد 

ذلـك ، د بالمدد الزمنیـة لتنفیـذ العقـ

ان عــدم مراعــاة تلــك المــدد یــؤدي 

إلى الإخلال بحسـن سـیر المرافـق 

العامـــــــــــة والإضــــــــــــرار بالصــــــــــــالح 

وقـــــــــد نـــــــــص قـــــــــانون ،)٩٦(العـــــــــام

الالتــزام (الاســتثمار العراقــي علــى 

بتطــابق جــدول تقــدم العمــل الــذي 

یقدمــه المســتثمر مــع الواقــع علــى 

ان لا یكون التفاوت الزمنـي أكثـر 

.)٩٧()من ستة أشهر

یعتبر : ام بإدارة المرفق العامالالتز .٣

هــــــــذا الالتــــــــزام التزامــــــــا ضــــــــروریا 

وجوهریــــا لان الهــــدف مــــن إقامــــة 

المشـــــــروع هـــــــو تشـــــــغلیه وتقـــــــدیم 

الخدمـــة العامـــة للجمهـــور وإدارتـــه 

. )٩٨(وفق ما یحقق هذا الهدف 

الالتــــــزام بالقیــــــام بالإنشــــــاءات .٤

اللازمـــــــــــــــة للمشـــــــــــــــروع وتســـــــــــــــییر 

هـــــذا الالتـــــزام ظـــــاهر مـــــن :المرفـــــق

أصـیل موهو التـزام العقدتركیبة اس

.على عاتق الملتزم 

التــزام شـــركة المشـــروع بتســـلیم .٥

ونقل ملكیة المشـروع للجهـة مانحـة 

بعـــــــــد انتهـــــــــاء المـــــــــدة : الامتیـــــــــاز 

المحـــددة فــــي العقــــد وحتــــى تتحــــرر 

شـــــــركة المشـــــــروع مـــــــن التزاماتهـــــــا 

العقدیــــة فأنهــــا تلتــــزم بتســــلیم ونقــــل 

ملكیــة المشــروع الــى الجهــة مانحــة 

فقــا لبنـود العقــد والشــروط الامتیـاز و 

.)٩٩(الواردة فیه

:الالتــزام بتــدریب الأیــدي العاملــة.٦

ـــــب التشـــــریعات الـــــى  اتجهـــــت اغل

فرض التزام على عاتق المسـتثمر 

بتـــدریب الأیـــدي العاملـــة الوطنیـــة 

وتأهیلهـــــا وزیــــــادة كفاءتهـــــا ورفــــــع 

مهاراتهمـــا وقـــدراتها وهـــو مـــا الـــزم 

ـــــــي ربـــــــه قـــــــانون الاســـــــتثما العراق

.)١٠٠(المستثمرین
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المبحث الثالث

تســویة المنازعــات الناشــئة عــن عقــد 

  )B.O.T(البوت 

بما ان عقود البناء والتشغیل 

ونقــــل الملكیــــة هــــي عقــــود إداریــــة فــــأن 

الناشــــــــئة بصــــــــددها مــــــــن تالمنازعــــــــا

بیـــد ، )١٠١(اختصـــاص القضـــاء الإداري

بسیاســــــــــة أن ارتبــــــــــاط هــــــــــذه العقــــــــــود

قـد الاقتصاد الحـر وتشـجیع الاسـتثمار

ین إلـــــى الاتفـــــاق علـــــى تـــــدفع المتعاقـــــد

تســـــــــویة المنازعـــــــــات الناشـــــــــئة عنهـــــــــا 

ـــــــى  بـــــــالطرق الســـــــلمیة دون اللجـــــــوء إل

القضــاء لمــا یحتاجــه مــن وقــت طویــل 

وإجــراءات متعــددة قــد تــؤثر ســلبا علــى 

مراحــل تنفیــذ المشــروع كمــا أن اللجــوء 

یحافظ علـى العلاقـات إلى هذه الطرق

الودیـــــــة التـــــــي قـــــــد تعكرهـــــــا إجـــــــراءات 

متعاقــــــدین قــــــد علــــــى أن ال، التقاضــــــي

یلجأن الى وسائل سلمیة لتسویة النزاع 

وقــد یلجــأن إلــى التحكــیم، وســائل بدیلــة 

، عـــن اللجـــوء إلـــى المحـــاكم المختصـــة

  .وسنعرض هذه الوسائل في ما یأتي

الوسائل السلمیة لفض / المطلب الأول

  :المنازعات الناشئة عن عقد البوت

تتنــــوع الوســـــائل الســـــلمیة فـــــي 

عـــــن عقـــــد فـــــض المنازعـــــات الناشـــــئة

فقـد یلجـأ المتعاقـدین إلـى الخبـرة البوت

أو المفاوضـــة أو التوفیـــق أو الوســـاطة 

، أو الصــــلح أو المحاكمــــات المصــــغرة

وســــوف نعــــرض هــــذه الوســــائل بشــــكل 

  :موجز

  :الخبرة/ أولاً 

یبـــرز دور الخبـــرة فـــي تســـویة 

المنازعــــات الناشــــئة عــــن عقــــد البــــوت 

عندما یكون موضوع الخلاف ذا طابع 

ن المتعاقــــــــدان بخبیــــــــر فنــــــــي فیســــــــتعی

متخصــص فــي موضــوع النــزاع لإبــداء 

رائیه في المسائل الفنیة المتنازع علیها 

النــزاع بمواصــفات البنــاء كمــا لــو تعلــق

علـــــــــــى أن ، او الخـــــــــــدمات المقدمـــــــــــة 

الخبیــر لا یــؤدي دور القاضــي فهــو لا 

یقـــوم بالفصـــل فـــي النـــزاع بـــل یقتصـــر 

دوره فقــط علــى إبــداء الــرأي فــان اقتنــع 

راف جـــرى الاتفـــاق علـــى هـــذا بـــه الأطـــ

وعلى هـذا ورد فـي مشـروع ، )١٠٢(الحل

قـــــانون الـــــنفط والغـــــاز لعراقـــــي انـــــه إذا 

تعلق النزاع بمسألة فنیة او هندسیة أو 

حســـــــــابیة أو تشـــــــــغیلیة فأنـــــــــه یجـــــــــوز 
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للأطـــراف رفـــع النـــزاع إلـــى خبیـــر فنـــي 

مخـــتص ومســـتقل مـــن اجـــل التوصـــیة 

  .)١٠٣(بشأن حل ذلك النزاع

  التفاوض :ثانیا

كـــل مـــن طرفـــي العقـــد یســـعى 

عنـــد حـــدوث أي خـــلاف إلـــى محاولـــة 

حلــه عــن طریــق التفــاوض قبــل اللجــوء 

إلى أي إجراء آخر مـع اخـذ بالاعتبـار 

مــا یتضــمنه العقــد مــن أحكــام فــي هــذا 

ویهـــــدف الإطـــــراف مـــــن ، الخصـــــوص

التفــــاوض إلـــــى إعـــــادة العلاقـــــات كمـــــا 

ویــــوفر هــــذا ، )١٠٤(كانــــت عنــــد التعاقــــد

ا مــــــن كبیـــــر االطریـــــق للمتعاقـــــدین قـــــدر 

الســریة والحفــاظ علــى العلاقــات الودیــة 

بینهمـا ویمكــن اللجـوء إلیــه حتـى لــو لــم 

  .)١٠٥(ینص علیه العقد 

  التوفیق : ثالثا

هـــو الطریـــق الـــذي یلجـــا الیـــه 

أطراف العقد للوصول الى حل توفیقي 

لفــض النــزاع الناشــئ بینهمــا ویــتم ذلــك 

ثالــــث كموفــــق محایــــد فباختیــــار طــــر 

ل المختلفـة یتولى وضـع الحلـول والبـدائ

للمنازعــات والخلافـــات التــي تنشـــأ بـــین 

ویقتصـــــــــــــر دور هـــــــــــــذا ، المتعاقـــــــــــــدین

الشــخص علــى تقریــب وجهــات النظــر 

ـــــــــــــــــزم بتقـــــــــــــــــدیم اقتـــــــــــــــــراح  دون ان یلت

العدیـــد مـــن الـــدول وتحبـــذ، )١٠٦(محـــدد

اللجــــــــوء الــــــــى هــــــــذه الوســــــــیلة لحســــــــم 

النزاعـــات التـــي تحصـــل فـــي المشـــاریع 

لجأت الیـه دالتي تمنحها للاستثمار فق

وبعــض الــدول ، والصــین، ج كــونجهــون

ــــــة ، وبریطانیــــــا، و بــــــنجلادش، الأفریقی

، )١٠٧(وبعـــــض دول أمریكـــــا الجنوبیـــــة 

على هذا نجد أن تعلیمات تنفیذ العقود 

١الحكومیـــــــــــــة فـــــــــــــي العـــــــــــــراق رقـــــــــــــم 

تفــــض (تــــنص علــــى انــــه ٢٠٠٨لســــنة

المنازعــــات بعــــد توقیــــع العقــــود العامــــة 

بمختلـــــــــف أنواعهـــــــــا باســـــــــتخدام احـــــــــد 

ویكـــون : التوفیـــق-أ:الأســـالیب الآتیـــة 

مــن خــلال تشــكیل لجنــة مشــتركة بــین 

طرفـــي النـــزاع المتمثلـــین بجهـــة التعاقـــد 

والمتعاقــــــدین معهـــــــا مـــــــن مقـــــــاولین او 

مجهـــــــــــــزین او استشـــــــــــــاریین لدراســـــــــــــة 

الموضــــوع والاتفــــاق علــــى المعالجــــات 

حســـــــب أحكـــــــام القـــــــوانین والتعلیمـــــــات 

  .)١٠٨()النافذة في شأن موضوع النزاع

  الوساطة : رابعاً 
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الوساطة اتجـاه الطرفـان تعني

المتنازعـــــــــــــان الـــــــــــــى طـــــــــــــرف ثالـــــــــــــث 

لمســـاعدتهم علـــى حـــل الخـــلاف بیـــنهم 

ممــــا یجنــــبهم ، والوصــــول إلــــى اتفــــاق 

الكثیر من النفقات وضـیاع الوقـت فـي 

وتعـــــــد ، مـــــــا لـــــــو لجئـــــــا الـــــــى القضـــــــاء

الوســاطة مــن الوســائل الســلمیة لتســویة 

المنازعــات وتمتــاز بأنهــا الطریــق الــذي 

، یــة بــین الإطــرافیحفــظ العلاقــات الود

ــــــاق علــــــى اللجــــــوء الــــــى  ویجــــــري الاتف

الوساطة بین طرفـي العقـد عنـد التعاقـد 

او عنــــد نشــــوء النــــزاع ویحــــدد الاتفــــاق 

مـــــدة محـــــددة یقتضـــــي علـــــى الوســـــیط 

انجاز مهمة خلالها حیث یقوم بمقابلة 

كـــل طـــرف علـــى حـــدة للاســـتماع الـــى 

ویتـولى توضـیح ، وجهـة نظـره ومطالبـه

والنتـــائج التــــي الرؤیـــة لإطـــراف النـــزاع 

حال عدم الوصـل یمكن ان تترتب في

  .)١٠٩(الى حل للنزاع القائم بینهما

  

  الصلح: خامساً 

ـــــــزاع  الصـــــــلح عقـــــــد یرفـــــــع الن

فیلجــــــــــــــأ ، )١١٠(ویقطــــــــــــــع الخصــــــــــــــومة

المتعاقــدان الــى حســم نــزاعهم بالصــلح 

ــــــى القضــــــاء أو  بــــــدلا مــــــن عرضــــــه إل

ــــــــاق التحكــــــــیم ویخضــــــــع الصــــــــلح لاتف

المتعاقـــــــــدین ذلـــــــــك أن حســـــــــم النـــــــــزاع 

كون بالتراضـــــي ودون تـــــدخل مـــــن ســـــی

  .)١١١(احد

  المحاكمات المصغرة : سادساً 

بموجـــــب هـــــذه الطریقـــــة یقـــــوم 

إطـــــراف النـــــزاع باختیـــــار ممثـــــل لكـــــل 

منهمــا ویكونــا مــن كبــار المــوظفین فــي 

مستویات الإدارة العلیا ممـن لهـم درایـة 

كبیــرة بتفاصــیل النــزاع وعلــى علــم تــام 

ویتــولى هــذان العضــوان ، بكــل ظروفــه

لهمــا وان لــم یتفقــا علــى رئــیساختیــار

شـــــخص تقـــــوم جهـــــة محایـــــدة كغـــــرف 

التجــــــارة أو مراكــــــز التحكــــــیم باختیــــــار 

وتقــــــوم اللجنــــــة ، رئــــــیس لهــــــذه اللجنــــــة

بإعــــــــداد مشــــــــروع للتســــــــویة وتقدیمــــــــه 

للمتعاقدین فـإذا لـم تتوصـل اللجنـة إلـى 

مشروع مقبول یقوم رئیس اللجنة وحده 

  .)١١٢(بإعداد مشروع وتقدیمه للإطراف

التحكــــــــــــیم فــــــــــــي / الثــــــــــــانيالمطلــــــــــــب 

  :المنازعات الناشئة عن عقد البوت

قــــــــد یلجــــــــأ المتعاقــــــــدان إلــــــــى 

التحكــیم فــي فــض منازعــاتهم فیلتزمــان 
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،حینئـــــــــذ بقبـــــــــول حكـــــــــم المحكمـــــــــین 

وســــــتناول فــــــي هــــــذا المطلــــــب مفهــــــوم 

التحكــــــیم وأنواعــــــه وطبیعتــــــه القانونیــــــة 

  : ومدى مشروعیته

  مفهوم التحكیم :الفرع الأول 

تعریفــات عــرف التحكــیم بعــدة

فقـــد عـــرف بأنـــة عملیـــة قانونیـــة مركبـــة 

تقـــوم علـــى اتفـــاق أطـــراف نـــزاع معـــین 

علــــى عــــرض نــــزاعهم علــــى محكــــم أو 

أكثــــر لكــــي یفصــــلوا فیــــه علــــى ضــــوء 

قواعـــد القـــانون والمبـــادئ العامـــة التـــي 

أو علـــــى ، تحكـــــم إجـــــراءات التقاضـــــي

ووفقـا لمـا یـنص ، ضوء قواعد العدالـة 

زاع علیــة الاتفــاق مــع تعهــد أطــراف النــ

ــــــــذي یصــــــــدر عــــــــن  بقبــــــــول الحكــــــــم ال

المحكمـــین والـــذي یحـــوز حجیـــة الامـــر 

وعرفـــه الـــبعض بأنـــه ، )١١٣(المقضـــي 

اتفــاق علــى طــرح النــزاع علــى شــخص 

لیفصــلوا ، معــین او اشــخاص معینــین 

. )١١٤(فیـــــه دون المحكمــــــة المختصــــــة 

كمـــــــــــا عرفــــــــــــه قـــــــــــانون الاونســــــــــــیترال 

النمـــــوذجي للتحكـــــیم التجـــــاري الـــــدولي 

طـــــرفین علـــــى ان اتفـــــاق بـــــین ال(بأنـــــه 

جمیـــع او بعـــض ، یحـــیلا الـــى التحكـــیم

المنازعــات المحــددة التــي نشــات او قــد 

تنشــــــا بینهمــــــا بشــــــان علاقــــــة قانونیــــــة 

محـددة تعاقدیــة كانــت او غیــر تعاقدیــة 

ویجــوز ان یكــون اتفــاق التحكــیم فــي ، 

صـــوره شـــرط تحكـــیم وارد فـــي عقـــد او 

وقـــد ، ))١١٥(فـــي صـــوره اتفـــاق منفصـــل

لبـــوت بأنـــه عـــرف التحكـــیم فـــي عقـــود ا

اتفاق طرفي العقد وهمـا الدولـة وشـركة 

علـى إحالـة كـل أو ) الملتزم( المشروع 

بعض المنازعات التي یحتمل أن تنشأ 

بینهمــــا بســــبب تنفیــــذ اتفاقیــــة المشــــروع 

اوعقـــــد الالتــــــزام الــــــى مراكــــــز التحكــــــیم 

المتخصصــة اواشــخاص عــادیین یتفقــا 

على اختیارهم أثناء إبرام العقد او عنـد 

نازعــة لإصــدار قــرار ملــزم فــي قیــام الم

شـــأن المنازعـــة المطروحـــة بـــین طرفـــي 

  .)١١٦(العقد

وتجـدر الإشـارة إلـى أن قـانون 

لســــــــنة ٨٣المرافعـــــــات العراقــــــــي رقـــــــم 

قد أشار إلى انه یجوز الاتفاق ١٩٦٨

على التحكیم اثناء المرافعـة ویمكـن ان 

ان التحكــیم فیــه قــد نستشــف مــن ذلــك

یكون فـي صـورة شـرط یـدرج فـي العقـد 

وقــــد یكــــون فــــي صــــورة اتفــــاق مســــتقل 
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یتوصل الیه المتعاقدان عند التعاقـد او 

عنــد حصــول النــزاع لكــن لا یثبــت هــذا 

  .)١١٧(الاتفاق إلا بالكتابة

  الطبیعة القانونیة للتحكیم : الفرع الثاني

تعــددت النظریــات التــي بحثــت الطبیعــة 

  :)١١٨(القانونیة للتحكیم ومن أهمها

هــب أنصــار ذ: النظریــة التعاقدیــة: أولاً 

هــــــــذه النظریــــــــة الــــــــى ان التحكــــــــیم ذو 

طبیعـــة تعاقدیـــة ولیســـت قضـــائیة ذلـــك 

أن أعضــــاء هیئــــة التحكــــیم لیســــوا مــــن 

، القضـــــــاة وإنمـــــــا هـــــــم أفـــــــراد عـــــــادیین

بالإضـــــافة إلـــــى أن الأحكـــــام الصـــــادرة 

منهم لیست قضائیة وإنما تستمد قوتها 

  . من إرادة أطراف النزاع

ذهـــــــب : النظریـــــــة القضـــــــائیة : ثانیـــــــا 

ار هــــذه النظریــــة إلــــى عكــــس مــــا أنصــــ

جاء به أنصار النظریة السابقة فـذهبوا 

الــــــى اعتبـــــــار التحكـــــــیم قضـــــــاء ملـــــــزم 

للخصوم وان حكم المحكمین هو عمل 

  .قضائي شانه شان الحكم القضائي 

یـرى : الطبیعة المختلطة للتحكـیم: ثالثاً 

البعض أن التحكیم ذو طبیعة مختلطة 

فهــــو ذو طبیعــــة تعاقدیــــة بــــالنظر إلــــى 

الاتفاق بین أطراف النـزاع و یكـون ذو 

طبیعــة قضــائیة بــالنظر إلــى أن الحكــم 

الصـــــادر عـــــن المحكمـــــین لا یكتســـــب 

القــــوة التنفیذیــــة إلا بعــــد عرضــــة علــــى 

  .المحكمة المختصة

مشــــروعیة التحكــــیم فــــي : الفــــرع الثالــــث

  : فض المنازعات

حـــــــول جـــــــواز فثـــــــار الخـــــــلا

واختلفــت التحكــیم فــي فــض المنازعــات

قـــف التشـــریعات والقضـــاء فـــي ذلـــك موا

  :وكما یأتي، والاتفاقات الدولیة 

  موقف التشریع : أولاً 

حظــــــــــر التشــــــــــریع الفرنســــــــــي 

التحكــیم فــي العقــود التــي تكــون الدولــة 

او الأشخاص العامـة طرفـا فیهـا وذلـك 

مـــن التقنـــین ) ٢٠٦٠(بموجـــب المـــادة 

٥المدني الفرنسي بعد تعـدیلها بقـانون 

والتـــــــي تـــــــنص، ١٩٧٢) اب(یولیـــــــو 

علـــى عـــدم جـــواز اللجـــوء الـــى التحكـــیم 

فــــي المنازعــــات الخاصــــة بالجماعــــات 

، )الدولــــة والمؤسســــات العامــــة(العامــــة 

التشـریعي تطــور فغیـر ان هـذا الموقـ

لســنة ٥٩٦عنــدما قــرر القــانون الاحقــ

إضـــــــافة فقـــــــرة جدیـــــــدة للمـــــــادة ١٩٧٥

مــــــن التقنــــــین المــــــدني لتــــــنص ٢٠٦٠
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ومع ذلـك فانـة یمكـن ان یصـرح (على 

ات العامــــــــــــة ذات الطــــــــــــابع للمؤسســــــــــــ

بموجـب مرسـوم –الصناعي والتجاري 

  . )١١٩()بان تلجا الى التحكیم–

أمـــا فـــي التشـــریع العراقـــي فقـــد 

تـــــولى قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة فـــــي 

تنظــــــیم ٢٧٦إلــــــى ٢٥١المــــــواد مــــــن 

التحكــــــــیم واللجــــــــوء الیــــــــه فــــــــي فــــــــض 

المنازعـــات حیـــث أجـــاز الاتفـــاق علـــى 

ز كمـــا أجـــا، التحكـــیم فـــي نـــزاع معـــین 

الاتفــــاق علیــــه فــــي جمیــــع المنازعــــات 

، ،التـــي تنشـــا مـــن تنفیـــذ عقـــد معـــین 

مـــــن هـــــذا ٢٥١حیـــــث نصـــــت المـــــادة 

یجــوز الاتفــاق علــى (القــانون علــى انــه

كمــا یجـــوز ، التحكــیم فــي نـــزاع معــین 

الاتفـــــــاق علـــــــى التحكـــــــیم فـــــــي جمیـــــــع 

المنازعـــات التـــي تنشـــا مـــن تنفیـــذ عقـــد 

ویتبــین مــن خــلال الــنص ، )١٢٠()معــین

زة كانــــــت مطلقــــــة والمطلــــــق أن الإجــــــا

یجري علـى أطلاقـة فأنـة یحـوز اللجـوء 

الى التحكیم في منازعات جمیع العقود 

حتــــى جــــاء قــــانون الاســــتثمار النافــــذ،

لكنــــــه فــــــرق بــــــین لیؤیــــــد هــــــذا التوجــــــه

المســائل المدنیــة والتجاریــة فــي اللجــوء 

المنازعـــات (الـــى التحكـــیم فـــنص علـــى 

ـــــــــین الهیئـــــــــة او أي جهـــــــــة  الناشـــــــــئة ب

بــــــین أي مــــــن الخاضــــــعین حكومیــــــة و 

لإحكـام هــذا القــانون فــي غیــر المســائل 

المتعلقــــــة بمخالفــــــة احــــــد أحكــــــام هــــــذا 

تخضــــــع للقــــــانون والمحــــــاكم ، القــــــانون

أمــا .....العراقیــة فــي المســائل المدنیــة 

فـــــــــي المنازعـــــــــات التجاریـــــــــة فیجـــــــــوز 

للأطراف اللجـوء الـى التحكـیم علـى ان 

یــــنص علــــى ذلــــك فــــي العقــــد المــــنظم 

علــــى ، )١٢١() طــــراف للعلاقــــة بــــین الأ

هــذا یكــون قـــانون الاســتثمار قــد اجـــاز 

التحكـــیم فـــي المســـائل التجاریـــة ومنعـــه 

ـــــــــي المســـــــــائل المدنیـــــــــة وبموجـــــــــب ، ف

الشــــــــروط العامــــــــة لمقــــــــاولات اعمــــــــال 

الهندســـــة المدنیـــــة الصـــــادرة عـــــن وزارة 

فأنـــــــه یمكـــــــن ١٩٨٨التخطـــــــیط ســـــــنة 

اللجــوء الــى التحكــیم لحســم المنازعــات 

فیـــذ المقاولـــة الناشـــئة عـــن تفســـیر او تن

التــي تكــون الدولــة طرفــا فیهــا بوصــفها 

ویكـــون المقـــاول طرفـــا ثانیـــا رب عمـــل

عراقیــــا كـــــان أم أجنبیـــــا وتتـــــألف هیئـــــة 

التحكــیم مــن محكــم یختــاره رب العمــل 

وآخــر یختــاره المقــاول ویختــار الاثنــان 
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رئیســـا لهمــــا وعنــــد عـــدم اتفــــاقهم علــــى 

یكــــون لكــــل ) یــــوم١٤(الــــرئیس خــــلال 

المحكمة المختصة منهما حق مراجعة 

قلتعیــــــین رئــــــیس لهیئــــــة التحكــــــیم وفــــــ

كمـــا ، )١٢٢(نصـــوص قـــانون المرافعـــات

اجازت تعلیمات تنقیذ العقود الحكومیة 

لطرفــــــي النــــــزاع ٢٠٠٨لســــــنة ١رقــــــم 

اللجـــوء الـــى التحكـــیم بنصـــها علـــى أن 

فـــــض المنازعـــــات فـــــي العقـــــود العامـــــة 

-ب: یحســــم باحــــد الأســــالیب الاتیــــة 

یــق هیئــة التحكــیم الــذي یكــون عــن طر 

مــن عضــوین یختارهمــا أطــراف النــزاع 

وهم بدورهما یختاران رئیسـا لهمـا وعنـد 

عــدم الاتفــاق تتــولى محكمــة الموضــوع 

كمــا ، )١٢٣(تعیــین رئــیس لهیئــة التحكــیم

أجــــازت هـــــذه التعلیمــــات لجهـــــة العقـــــد 

اختیار التحكیم الدولي شـرط ان یـنص 

على ذلك العقد وان یكون احـد أطـراف 

  .)١٢٤(النزاع أجنبیا

  القضاء : ثانیاً 

اتجهت أحكام القضاء العادي 

الفرنسي الى حظر التحكـیم فـي العقـود 

الا انــــه بعــــد ذلــــك ، الإداریــــة الداخلیــــة 

تطور القضـاء العـادي واقـر دون نـص 

مبــدأ جــواز التحكــیم فــي العقــود الدولیــة 

التــــي یكــــون الدولــــة او احــــد أشــــخاص 

  )١٢٥(.القانون العام طرفا فیها 

فقـــــــد أمـــــــا القضـــــــاء العراقـــــــي

عـــــــارض توجهـــــــات المشـــــــرع بعـــــــد ان 

اعتبــر ان التحكــیم شــأنه شــان القضــاء 

وبالتــالي ، الأجنبــي یمــس ســیادة الدولــة

لا یجــــــوز اللجــــــوء الــــــى التحكــــــیم فــــــي 

ـــــي تكـــــون الإدارة طرفـــــا  المنازعـــــات الت

واســــتمر هــــذا الموقــــف الــــى ان ، فیهـــا 

بتأییـــــد توجـــــه قامـــــت محكمـــــة التمیـــــز

المشــــرع فــــي اقــــرار حــــق اللجــــوء الــــى 

تحكــیم لفــض المنازعــات الناشــئة فــي ال

، العقــود التـــي تكــون الدولـــة طرفــا فیهـــا

حیـــــث انهـــــا نظـــــرت فـــــي العدیـــــد مـــــن 

الــدعاوي المتعلقــة بصــحة التحكــیم مــن 

عدمـــــه بـــــین الأشـــــخاص العامـــــة مـــــن 

ناحیــة وأشــخاص القــانون الخــاص مــن 

ناحیة أخرى ولم تقض بإبطال الاتفاق 

  .)١٢٦(على التحكیم 

  ولیة الاتفاقیات الد: ثالثاً 

تلعــب الاتفاقیــات الدولیــة دورا 

هامــا فــي مــنح أشــخاص القــانون العــام 

الحــق فــي اللجــوء للتحكــیم وذلــك لفــض 
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المنازعات التي تنشا في مجال التجارة 

الدولیـــة ومـــن ابـــرز الاتفاقیـــات الدولیـــة 

واتفاقیــــــــة ١٩٥٥اتفاقیــــــــات نیوریــــــــوك 

حیـــث نصـــت اتفاقیـــة ، ١٩٦١جنیــف 

لــــى ان نیوریــــوك فــــي المــــادة الأولــــى ع

هــــذه الاتفاقیــــة تطبــــق علــــى الاعتــــراف 

وتنفیــــذ أحكــــام التحكـــــیم الصــــادرة مـــــن 

اقلـــــیم دولـــــة غیـــــر التـــــي یطلـــــب فیهـــــا 

وتنفیذ الأحكام الناتجـة عـن ، الاعتراف

الخلافات بـین الأشـخاص الطبیعیـة او 

وتطبـــق كـــذلك علـــى أحكـــام ،المعنویـــة 

التحكــــــیم التــــــي تعتبــــــر مــــــن الأحكــــــام 

فیهـــــا الوطنیـــــة فـــــي الدولـــــة المطلـــــوب 

  .)١٢٧(الاعتراف وتنفیذ الأحكام 

وقـــــد تأكـــــد هـــــذا التوجـــــه فـــــي 

قـــانون الاونســـیترال النمـــوذجي للتحكـــیم 

التجاري الـدولي بعـد ان نـص علـى ان 

قــــرار التحكــــیم فــــي المســــائل التجاریــــة 

الدولیة ملزما بصـرف النظـر عـن البلـد 

وعلــى الطــرف ، )١٢٨(الــذي صــدر منــه 

الذي یسـتند إلـى قـرار التحكـیم ان یقـدم 

القرار الأصلي الموثق حسب الأصول 

او صوره منه مصدقة حسب الأصـول 
)١٢٩(.

  :الخاتمة

فـــي نهایـــة البحـــث یجـــب الأخـــذ بنظـــر 

  :الاعتبار ما یأتي 

نظــــام البــــوت نظــــام اســــتثماري ذو .١

فوائد عملیة كبیرة ویحقق امتیـازات 

كثیــــــرة جــــــدا لطرفــــــي هــــــذا النظــــــام 

ویمكــــــن توظیــــــف مزایــــــاه لتحقیــــــق 

مو الاقتصادي طفرات كبیرة في الن

.لا سیما في الدول النامیة 

ان عقـــــود البـــــوت مـــــاهي الاعقـــــود .٢

التــــزام مرافــــق عامــــة بشــــكل یقطــــع 

الشك بیقین اداریتها ولكنها بتسمیة 

جدیـــــــــدة حدیثـــــــــة افرزهـــــــــا الواقـــــــــع 

ــــــــى  وبأحكــــــــام متطــــــــور تحتــــــــاج ال

  .معالجة

ان مــــا یتضــــمنه عقــــد البــــوت مــــن .٣

مخـــــاطر یمكــــــن الحـــــد منهــــــا مــــــن 

ت القانونیـــة خـــلال ایجـــاد التشـــریعا

.اللازمة للحد من هذه المخاطر 

ان النظـــام القـــانوني العراقـــي یؤكـــد .٤

مشــــروعیة التعامــــل بعقــــود البــــوت 

في ضوء ماجاء بقانون الاسـتثمار 

وقانون العقود الحكومیـة وتعلیماتـه 

بمشــــروع قـــــانون الـــــنفط ءومــــا جـــــا
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وحســــــب مــــــایجري علیــــــه ، والغــــــاز

التعامـــــل فـــــي عقـــــود التـــــزام خدمـــــة 

علـــــــى ان ذلـــــــك ‘ الالهـــــــاتف النقـــــــ

لایغطــــي كــــل الجوانــــب التشــــریعیة 

لعقـــــود البـــــوت فهـــــي بحاجـــــة الـــــى 

.تشریع خاص ینظمها

بغیـــه الاســـتفادة مـــن عقـــود البـــوت .٥

فـــي ظـــل النظـــام القـــانوني العراقـــي 

:فلا بد من توفیر 

المســـــــــــتلزمات المادیـــــــــــة كالبیئـــــــــــة .أ

الاســــــــتثماریة الآمنــــــــة والأراضــــــــي 

  .اللازمة لمشاریع الاستثمار 

وانین اللازمة للاسـتثمار اصدار الق.ب

فقــــــــــانون الاســــــــــتثمار الحــــــــــالي لا 

یتناســـب مـــع متطلبـــات الاســـتثمار 

ولا یعـــــالج المخـــــاطر التـــــي یثیرهـــــا 

ـــــد مـــــن وجـــــود  عقـــــد البـــــوت فـــــلا ب

تشــــریع یواكــــب النــــواحي القانونیــــة 

علـــــى ان ، المتطـــــورة لعقـــــد البـــــوت

:یتولى التشریع

معالجـــة جمیـــع الجوانـــب القانونیـــة .١

حــو الــذي مــر لهــذا العقــد وعلــى الن

بنا على ان یؤكد هـذا التشـریع فـي 

حـــــال صـــــدوره علـــــى اداریـــــة هـــــذه 

العقــود ویخضــعها للقــانون الإداري 

وان ولأختصـــاص القضـــاء الاداري

یقوم بتنظیم الوسـائل الاخـرى التـي 

قـــــد یختارهـــــا طرفـــــي العقـــــد لحســـــم 

منازعـــاتهم ســـواء الوســـائل الســـلمیة 

.ام التحكیم

هم منح المستثمرین امتیازات تشجع.٢

.على التعاقد على نحو ما مربنا

تحدیـــــــــد الوســـــــــائل التـــــــــي تحمـــــــــي .٣

الاقتصــاد العراقــي الــوطني وتنشــله 

من كبوته وتحد من مخاطر عقـود 

.البوت

ــــــــــى التزامــــــــــات الادارة .٤ ــــــــــنص عل ال

وشــــركة المشــــروع صــــراحة بشــــكل 

. یقطع الطریق امام المنازعات

ولحـــین صـــدور هـــذا التشـــریع نـــرى ان 

خل لتعـــدیل علـــى المشـــرع العراقـــي التـــد

وســـد الـــنقص قـــانون الاســـتثمار النافـــد

فیــــــه فقــــــد جــــــاء قاصــــــرا عــــــن مواكبــــــة 

اســالیب الاســتثمار الحدیثــة ولــم یضــع 

الوســـــائل الكفیلـــــة للحـــــد مـــــن مخـــــاطر 

  .الاستثمار وحمایة الاقتصاد الوطني
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.١٠، مصر ، دار الكتب القانونیة، انون المقارن عقود البوت في الق، عبد الفتاح بیومي. د.١ .٥ص ، بحث منشور في مجلة المحامي الكویتیة ، ) B.O.T(النظام القانوني للاستثمار المباشر وفقاً لنظام، انور بدر المطیري.٦  .١٠٣ص،٢٠٠١، القاهرة ، دارالنهضة العربیة ، لعقود التزام المرافق العامة التطور الحدیث، عمرو احمد حسبو. د،٣ص .الدورة التاسعة عشر ، الامارات  العربیة المتحدة ، وتطبیقة في تعمیر الاوقاف والمرافق العامة )   B.O.T(عقد البناء والتشغیل والاعادة ، عبد الستار ابو رغده . د.٥  .١٣-١٢ص ، المصدر السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.٤  .٦ص ،العربیة كآلیة للخصخصة في الدول )B.O.T(الإشكالیات القانونیة التي تواجه تطبیق اتفاقیات ، هاشم عوض عبد المجید .٣  ٤٠ص٢٠٠٢، ،القاهرة،دار النهضة العربیة ، والتطور الحدیث لعقد الالتزام)  B.O.T(عقود البوت ،جابر جاد نصار . د.٢ .١٣ص ، مصر ، دار الكتب القانونیة ، في القانون المقارن )    B.O.T(عقود البوت ، عبد الفتاح بیومي . د.١٠  .٣٨ص، ٢٠٠٢،النهضة ، القاهرة ، والتطور الحدیث لعقد الالتزام )  B.O.T(عقود البوت، جابر جاد نصار .  .٢٤ص، ٢٠٠٨، الاسكندریة، الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثةBOTعقود البوت ، عصام احمد البهجي. د،٣١ص،٢٠٠٤، القاهرة ، دار النهضة العربیة،BOTعقد الانشاء والادارة وتحویل الملكیة ، احمد رشاد محمود سلام . د.٩  .٢٠ص، المرجع السابق ، یومي عبد الفتاح ب. د.٨  .٨٢ص،٢٠٠٦، طرابلس ، BOTالیاس ناصیف ، عقد ال. د.٧ ٢٤ص، المرجع السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.١١ .٢٧٦ص، ٢٠٠٨،عمان ،حمدي القبیلات ، القانون الاداري . د.١٣  .٤ص، ٢٠٠٤،جامعة بابل، كلیة القانون ، رسالة ماجستیر، لعام ضمانات مبدأ سیر المرفق ا، مجید مجهول درویش.١٢ .٤ص،٢٠٠٤، القاهرة، دار النهضة العربیة، الاتجاهات الحدیثة في خصخصة المرافق العامة، محمد المتولي. د.١٤ .٣١٨ص، ١٩٧٣، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، العقود الاداریةمظاهر السلطة العامة في ، احمد عثمان عیاد. د.١٥ ١٩-١٨ص ، المرجع السابق ، انور بدر المطیري .١٦ . ٣٨ص ، المرجع السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.١٧ .٥٥ص،المرجع السابق ، جابر جاد نصار . د.١٨ .٧ص، المرجع السابق ، انور بدر المطیري .١٩ .٦ص، ٢٠٠٩، جامعة بابل ، كلیة القانون ، رسالة ماجستیر ، حدود اختصاص القضاء الاداري في منازعات عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة، علاء نافع كطافه العیداني.٢٠ ٥٥ص،المرجع السابق ، جابر جاد نصار . د.٢١ .٥٧ص،المرجع السابق ، جابر جاد نصار . د.٢٣  ٨ص، المرجع السابق ، انور بدر المطیري .٢٢ .29  .وما بعدها٢٨ص،دار النهضة العربیة ،BOTاقامة المشروعات الاستثماریة وفقا لنظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة  ال،قاید محمد بهجت عبدا الله. د.٢٨  .١٧٤، ص١٩٩٩، ٦٩، العدد . داالتمویل ، مجلة القانون والاقتصیلها عن طریق القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغیل و و الاطار القانوني لمشروعات البنیة الأساسیة التي یتم تم،الدین سري هاني صلاح . د.٢٧  .،٤٩مصدر سابق ، ص ، ،نصار . جابر جد. د.٢٦  .٥٩ص،المرجع السابق ، جابر جاد نصار . د.٢٥  . ١١ص ، المرجع السابق ، تار ابو رغده عبد الس. د.٢٤ PROSPER WEIL, droit  international public et droit administrative, in melonaes offerts atrotabs ,paris ,1970, p.527 . ـ.٣٥  .١٥٤ص ،المصدر السابق،انظر في هذا المعنى حسن محمد علي، ٥٧ص، ٢٠٠٨، الكویت، مجلس النشر العلمي ، B.O.Tالنظام القانوني لعقد البوت ،یاسر احمد الصیرفي . د.٣٤                                                                                                          .                                                ٢٩٥ص، ٢٠٠٥، جامعة الكویت، كلیة الحقوق ،الابعاد القانونیة/ الخدمات العامة في مجال البنیة الاساسیة بحث في مؤتمر دور القطاع الخاص في التنمیةذالعقود الحدیثة لتنفی،عزیزة الشریف. د، وما بعدها٣ص،٢٠٠٣، القاهرة، ة دار النهضة العربی، B.O.Tعقد امتیاز المرفق العام ، ابراهیم الشهاوي. د،٦١٠، ٦٥،٦٦ص، المصدر السابق، محمد الروبي.د،١٨ص، المصدر السابق، عمرو احمد حسبو . د.٣٣  .٢٢٣ص، ٢٠٠٥،جامعة الموصل ، كلیة القانون ، اطروحة دكتوراه، بدأ قابلیة قواعد المرفق العام للتغییر والتطویرم،حسن محمد علي ، ٨٢ص،٢٠٠٤، القاهرة، دار النهضة العربیة ،B.O.Tعقد التشیید والاستغلال والتسلیم ،محمد الروبي. د.٣٢  .١٠٧ص،المصدر السابق،عصام احمد البهجي. د.٣١  .٢٨ص،المصدر نفسه،محمد بهجت عبداالله قاید . د.٣٠ . ٦٦ص ، المرجع السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.٣٩  .٢٩٤ص،ر السابقالمصد، عزیزة الشریف. د،١٣٤ص ،الریاض ،كآلیة للخصخصة في الدول العربیة " BOT"الإشكالیات القانونیة التي تواجه تطبیق اتفاقیات البوت ، هاشم عوض عبد المجید.٣٨  .١٠، ص١٩٩٥دق ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ، منشاة المعارف بالاسكندریة ، اهشام ص. د.٣٧  .٨٧، ص٢٠٠٠ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الإداریةم في العقود یالشیخ، التحكعبد االلهعصمت. د.٣٦  .٨، ص٢٠٠١، ٢، السنة ٤٦٢–٤٦١وتكییفها القانوني ، مجلة مصر المعاصرة ، ینایر ابریل ، العدد B.O.Tالمستشار محمود محمد فهمي ، بحث في عقود ال ٥ص، المرجع السابق، أنور بدر المطیري ،٤٨٦ص،٢٠٠٣، بلا طبعة ، عقود البناء والاشغال العامة والخاصة ،نعیم مغبغب .٤٠ .٣٢٦ص،المصدر السابق، حسن محمد علي. ٣٢ص،المصدر السابق، محمد المتولي. د.٤٣  . ٢١ص، ٢٠٠٢،مصر ،دار النهضة ، یفیة فض المنازعات الناشئة عنها عقود البوت وك، جیهان حسن سید احمد . د.٤٢  ٥ص، المرجع السابق ، عبد الستار ابو رغدة . د.٤١ . ٥ص ،السابقالمرجع ، عبد الستار ابو رغدة. د، ٣٦ص، ٢٠٠٣، القاهرة، دار النهضة العربیة ، العقود الاداریة وعقد البوت ، احمد سلامة بدر. د.٤٤ .٣٧٢ص، المصدر السابق ، احمد سلامة بدر .٤٥ .ا الدستورثانیا من هذ/ ٢٧المادة .٤٩  ٢٠٠٩،٣٢٨، ١ط،منشورات الحلبي الحقوقیة ،طرق خصخصة المرافق العامة ، مروان محي الدین القطب . د.٤٨  .٣٧٤ص ، المصدر السابق ، احمد سلامة بدر. د.٤٧  .٣١٨ص،المصدر السابق، احمد عثمان عیاد . د.٤٦ .من هذا الدستور١١٢المادة .٥٠ .١٥١ص ، المصدر السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.٥٢  .٣٧١ص ، المصدر السابق ، احمد سلامة بدر. د.٥١

  لهوامشاعلاء نافع كطا

دار الكتــــب ، عقــــود البــــوت فــــي القــــانون المقــــارن ، عبــــد الفتــــاح بیــــومي. د.٥٣

.١٠، مصر ، القانونیة

والتطــــور الحــــدیث لعقــــد ) B.O.T(عقــــود البــــوت ،جــــابر جــــاد نصــــار . د.٥٤

  ٤٠ص٢٠٠٢، ،القاهرة،دار النهضة العربیة ، الالتزام

الإشــــكالیات القانونیــــة التــــي تواجــــه تطبیــــق ، هاشــــم عــــوض عبــــد المجیــــد .٥٥

  .٦ص ،كآلیة للخصخصة في الدول العربیة )B.O.T(اتفاقیات 

  .١٣-١٢ص ، المصدر السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.٥٦

)   B.O.T(عقـــد البنـــاء والتشـــغیل والاعـــادة ، عبـــد الســـتار ابـــو رغـــده . د.٥٧

الدورة ، الامارات  العربیة المتحدة ، وتطبیقة في تعمیر الاوقاف والمرافق العامة 

التطــــور الحـــدیث لعقــــود التــــزام ، عمــــرو احمـــد حســــبو. د،٣ص .التاســـعة عشــــر 

  .١٠٣ص،٢٠٠١، القاهرة ، دارالنهضة العربیة ، المرافق العامة 

 B.O.T(النظام القانوني للاستثمار المباشر وفقاً لنظام، انور بدر المطیري.٥٨

.٥ص ، بحث منشور في مجلة المحامي الكویتیة ، )

  .٨٢ص،٢٠٠٦، طرابلس ، BOTالیاس ناصیف ، عقد ال. د.٥٩

  .٢٠ص، المرجع السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.٦٠

والادارة وتحویـــــل الملكیـــــة عقـــــد الانشـــــاء ، احمـــــد رشـــــاد محمـــــود ســـــلام . د.٦١

BOT،عصـام احمـد البهجـي. د،٣١ص،٢٠٠٤، القـاهرة ، دار النهضة العربیة ،

، ٢٠٠٨، الاســكندریة، الطریــق لبنــاء مرافــق الدولــة الحدیثــةBOTعقــود البــوت 

  .٢٤ص
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والتطـور الحـدیث لعقـد الالتـزام )  B.O.T(عقـود البـوت ، جابر جاد نصار .د.٦٢

  .٣٨ص، ٢٠٠٢،النهضة ، القاهرة ، 

دار ، فـي القـانون المقـارن )    B.O.T(عقود البـوت ، عبد الفتاح بیومي . د.٦٣

.١٣ص ، مصر ، الكتب القانونیة 

٢٤ص، المرجع السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.٦٤

، رسـالة ماجسـتیر، ضـمانات مبـدأ سـیر المرفـق العـام ، مجید مجهول درویـش.٦٥

  .٤ص، ٢٠٠٤،جامعة بابل، كلیة القانون 

.٢٧٦ص، ٢٠٠٨،عمان ،القبیلات ، القانون الاداري حمدي. د.٦٦

دار ، الاتجاهـــات الحدیثـــة فـــي خصخصـــة المرافـــق العامـــة، محمــد المتـــولي. د.٦٧

.٤ص،٢٠٠٤، القاهرة، النهضة العربیة

دار ، مظــــاهر الســــلطة العامــــة فــــي العقــــود الاداریــــة، احمــــد عثمــــان عیــــاد. د.٦٨

.٣١٨ص، ١٩٧٣، القاهرة ، النهضة العربیة 

١٩-١٨ص ، المرجع السابق ، بدر المطیري انور .٦٩

. ٣٨ص ، المرجع السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.٧٠

.٥٥ص،المرجع السابق ، جابر جاد نصار . د.٧١

.٧ص، المرجع السابق ، انور بدر المطیري .٧٢

حــدود اختصــاص القضــاء الاداري فــي منازعــات ، عــلاء نــافع كطافــه العیــداني.٧٣

جامعــة ، كلیــة القــانون ، رســالة ماجســتیر ، لملكیــةعقــد البنــاء والتشــغیل ونقــل ا

.٦ص، ٢٠٠٩، بابل 

٥٥ص،المرجع السابق ، جابر جاد نصار . د.٧٤

  ٨ص، المرجع السابق ، انور بدر المطیري .٧٥
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.٥٧ص،المرجع السابق ، جابر جاد نصار . د.٧٦

  . ١١ص ، المرجع السابق ، عبد الستار ابو رغده . د.٧٧

  .٥٩ص،لسابق المرجع ا، جابر جاد نصار . د.٧٨

  .،٤٩مصدر سابق ، ص ، ،نصار . جابر جد. د.٧٩

الاطــار القــانوني لمشــروعات البنیــة الأساســیة ،الــدین ســري هــاني صــلاح . د.٨٠

یلهــا عــن طریــق القطــاع الخــاص بنظــام البنــاء والتملــك والتشــغیل و التــي یــتم تم

  .١٧٤، ص١٩٩٩، ٦٩، العدد . داوالتمویل ، مجلة القانون والاقتص

اقامـــة المشـــروعات الاســـتثماریة وفقـــا لنظـــام ،قایـــد مـــد بهجـــت عبـــدا اللهمح. د.٨١

ومــــا ٢٨ص،دار النهضــــة العربیــــة ،BOTالبنـــاء والتشــــغیل ونقــــل الملكیـــة  ال

  .بعدها

82. PROSPER WEIL, droit  international public et droit 
administrative, in melonaes offerts atrotabs ,paris ,1970, 
p.527 .

  .٢٨ص،المصدر نفسه،حمد بهجت عبداالله قاید م. د.٨٣

  .١٠٧ص،المصدر السابق،عصام احمد البهجي. د.٨٤

دار النهضــــة ،B.O.Tعقــــد التشــــیید والاســــتغلال والتســــلیم ،محمــــد الروبــــي. د.٨٥

مبدأ قابلیة قواعد المرفق ،حسن محمد علي ، ٨٢ص،٢٠٠٤، القاهرة، العربیة 

جامعـــة الموصـــل ، یـــة القـــانون كل، اطروحـــة دكتـــوراه، العـــام للتغییـــر والتطـــویر

  .٢٢٣ص، ٢٠٠٥،

المصـدر ، محمـد الروبـي.د،١٨ص، المصدر السابق، عمرو احمد حسبو . د.٨٦

عقـــد امتیـــاز المرفـــق العـــام ، ابـــراهیم الشـــهاوي. د،٦١٠، ٦٥،٦٦ص، الســـابق

B.O.T ، عزیــزة . د، ومــا بعــدها٣ص،٢٠٠٣، القــاهرة، دار النهضــة العربیــة
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الخدمات العامة في مجال البنیة الاساسـیة بحـث ذفیالعقود الحدیثة لتن،الشریف

، كلیــة الحقــوق ،الابعــاد القانونیــة/ فــي مــؤتمر دور القطــاع الخــاص فــي التنمیــة

.                                                                                                                  ٢٩٥ص، ٢٠٠٥، جامعة الكویت

مجلس النشـر ، B.O.Tالنظام القانوني لعقد البوت ،یاسر احمد الصیرفي . د.٨٧

،انظر في هذا المعنـى حسـن محمـد علـي، ٥٧ص، ٢٠٠٨، الكویت، العلمي 

  .١٥٤ص ،المصدر السابق

وتكییفهـا القـانوني B.O.Tالمستشار محمود محمد فهمي ، بحث في عقود الـ.٨٨

، ٢، الســـنة ٤٦٢–٤٦١، مجلـــة مصـــر المعاصـــرة ، ینـــایر ابریـــل ، العـــدد 

  .٨، ص٢٠٠١

ذات الطـابع الـدولي، الإداریـةم فـي العقـود یالشیخ، التحكعبد االلهعصمت. د.٨٩

  .٨٧، ص٢٠٠٠دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

منشاة دق ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ، اهشام ص. د.٩٠

  .١٠، ص١٩٩٥المعارف بالاسكندریة ، 

الإشكالیات القانونیة التـي تواجـه تطبیـق اتفاقیـات البـوت ، هاشم عوض عبد المجید.٩١

"BOT " عزیــــزة . د،١٣٤ص ،الریــــاض ،كآلیــــة للخصخصــــة فــــي الــــدول العربیــــة

  .٢٩٤ص،المصدر السابق، الشریف

. ٦٦ص ، المرجع السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.٩٢

، بـــــلا طبعـــــة ، عقـــــود البنـــــاء والاشـــــغال العامـــــة والخاصـــــة ،م مغبغـــــب نعـــــی.٩٣

٥ص، المرجع السابق، أنور بدر المطیري ،٤٨٦ص،٢٠٠٣

  ٥ص، المرجع السابق ، عبد الستار ابو رغدة . د.٩٤
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عقــود البــوت وكیفیــة فــض المنازعــات الناشــئة ، جیهــان حســن ســید احمــد . د.٩٥

  . ٢١ص، ٢٠٠٢،مصر ،دار النهضة ، عنها 

المصـــدر ، حســـن محمـــد علـــي. ٣٢ص،المصـــدر الســـابق، محمـــد المتـــولي.د.٩٦

.٣٢٦ص،السابق

، دار النهضــة العربیــة ، العقــود الاداریــة وعقــد البــوت ، احمــد ســلامة بــدر. د.٩٧

. ٥ص ،المرجع السابق، عبد الستار ابو رغدة. د، ٣٦ص، ٢٠٠٣، القاهرة

.٣٧٢ص، المصدر السابق ، احمد سلامة بدر .٩٨

  .٣١٨ص،المصدر السابق، ن عیاد احمد عثما. د.٩٩

  .٣٧٤ص ، المصدر السابق ، احمد سلامة بدر. د.١٠٠

منشــورات ،طــرق خصخصــة المرافــق العامــة ، مــروان محــي الــدین القطــب . د.١٠١

  ٢٠٠٩،٣٢٨، ١ط،الحلبي الحقوقیة 

.ثانیا من هذا الدستور/ ٢٧المادة .١٠٢

.من هذا الدستور١١٢المادة .١٠٣

  .٣٧١ص ، السابق المصدر ، احمد سلامة بدر. د.١٠٤

.١٥١ص ، المصدر السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.١٠٥

.٥٧-٥٦،المصدر السابق، علاء نافع كطافه البدیري.١٠٦

.من هذا القانون٤القسم .١٠٧

.٣٥٦ص ، المصدر السابق. عبد الفتاح بیومي . د.١٠٨

.٣٧٥، المصدر السابق ، احمد سلامة بدر . د.١٠٩

.٢٠٠٨لسنة ١الحكومیة في العراق رقم من تعلیمات تنفیذ العقود ٤المادة .١١٠

  .٦٠-٥٩ص ، المصدر السابق، علاء نافع كطافه البدیري .١١١
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  .٨٠ص،المصدر السابق، یاسر احمد الصیرفي. د.١١٢

  ١٢٥، المصدر السابق ، جابر جاد نصار . د.١١٣

  .١٢٢-١٢١،المصدر السابق، ابراهیم الشهاوي . د.١١٤

  ص، المصدر السابق ، احمد سلامة بدر . د.١١٥

  .١٧٦، المصدر السابق ، عبد الفتاح بیومي .د.١١٦

مـروان محـي الـدین . د، ٣١٨ص ،المصدر السـابق ، احمد عثمان عیاد . د.١١٧

  .٣٦٢-٣٦١ص ، المصدر السابق ، القطب 

المنشـــور فـــي الوقـــائع ٢٠٠٦لســـنة ٣١انظـــر قـــانون الاســـتثمار العراقـــي رقـــم .١١٨

  .١٧/١/٢٠٠٧في ٤٠٣١العراقیة العدد 

.ذا المشروعمن ه٥المادة .١١٩

  .القسم الخامس من أمر سلطة الائتلاف المنحلة المذكور.١٢٠

.البند اولا من هذه التعلیمات/ ٢٠المادة .١٢١

مــن تعلیمــات الشــروط العامــة لمقــاولات اعمــال الهندســة المدنیــة ٢/١المــادة .١٢٢

.١٩٨٨العراقیة لعام 

  .١٦١ص، المصدر السابق، عمرو احمد حسبو . د.١٢٣

124. ANDREDE LAUBADERE ,F. MODERNE ,P.DELOVE ,
traite des contrats adminstratifs.tome 1, paris, 1983,p.402.

. د، ٥٠٢ص ،المبادى العامة للقانون الاداري ،عصام البرزنجي وآخرون. د.١٢٥

.٢٦٠ص ، المصدر السابق، ابراهیم الشهاوي
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وتطبیقاتـه النظام القانوني لعقد امتیاز المرافق العامـة ،علي حسن عبد الامیر .١٢٦

، ٢٠٠٨، الجامعـة المستنصـریة ، كلیـة القـانون ، رسالة ماجستیر ، في العراق

.٢١٣ص

ابــــراهیم . د، ٧١-٦٩ص ،المصــــدر الســــابق، عــــلاء نــــافع كطافــــه البــــدیري .١٢٧

  .٧٢ص ،المصدر السابق ، الشهاوي 

.٢٠٠٦لسنة ١٣من قانون الاستثمار العراقي رقم ١٤المادة .١٢٨

.٢١٥ص، المصدر السابق ،علي حسن عبد الامیر .١٢٩

  ٩ص ، المصدر السابق . جیهان حسن سید . د.١٣٠

ترجمـة ، تكـوین العقـد ، المطول في القـانون المـدني الفرنسـي ، جاك حسبتان .١٣١

  ٢٦٦ص، ٢٠٠٨،بیروت ، منصور القاضي 

مروان محي . د١٩٥١لسنة ٤٠من قانون المدني العراقي رقم ١٥٠المادة .١٣٢

.٣٥٩، ابق المصدر الس، الدین القطب 

.من قانون الاستثمار العراقي٩المادة انظر.١٣٣

٣٦٠ص، المصدر نفسه ، مروان محي الدین القطب . د.١٣٤

  .٧٤ص،المصدر السابق، علاء نافع كطافه البدیري .١٣٥

٣٦٨ص ، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب .د.١٣٦

  .٧٥ص،المصدر السابق، علاء نافع كطافه البدیري .١٣٧

.٣٦٩،المصدر السابق ، الدین القطب مروان محي .د.١٣٨

.من هذا القانون١٥المادة .١٣٩



  

  

  

  

١٥٩

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  

بحـث فـي ، B.O.Tالنظام القـانوني لعقـد البـوت ،مصطفى محمود عفیفي . د.١٤٠

، كلیــــة الحقــــوق ،الابعــــاد القانونیــــة/ مــــؤتمر دور القطــــاع الخــــاص فــــي التنمیــــة

  .٧٢١ص، ٢٠٠٥، جامعة الكویت

  .٢١٦ص،المصدر السابق ، علي حسن عبد الامیر .١٤١

٧١ص، المصدر السابق ، جیهان حسن سید احمد . د.١٤٢

  .٧٥،المصدر السابق ، علاء نافع كطافه البدیري .١٤٣

٥١١ص ، المصدر السابق ، عصام البرزنجي . د.١٤٤

.١٦٦-١٦٥ص ، المصدر السابق ، جابر جاد نصار .١٤٥

) ٢-١٤٦(انظر المادة . ١٨٣ص ، المصدر نفسه ، جابر جاد نصار . د.١٤٦

.المدني العراقي من القانون

٦٦ص ، المصدر السابق ، جیهان حسن سید .١٤٧

.٣٧٦ص ، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب . د.١٤٨

.٢٠٠٦لسنة ١٣من قانون الاستثمار العراقي رقم ١٤/٧المادة .١٤٩

.٦٩ص ، المصدر السابق ، جیهان حسن سید .د.١٥٠

.٦٩ص،المصدر نفسه ،جیهان حسن سید .د.١٥١

.٢٠٠٦لسنة ١٣من قانون الاستثمار العراقي رقم ) ٨–١٤(ةانظر الماد.١٥٢

.٤٢ص، المصدر السابق ، علاء نافع كطافه البدیري .١٥٣

٤٠٦، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب . د.١٥٤

.ت من هذا المشروع/ ٤١المادة .١٥٥

.٢٨٣ص، المصدر السابق، احمد رشاد محمود . د.١٥٦
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عـات فـي مجـال عقـود البنـاء والتشـغیل ونقــل تسـویة المناز ، منصـور السـعید. د.١٥٧

الأبعـــاد / بحـــث فـــي مـــؤتمر دور القطـــاع الخـــاص فـــي التنمیـــة، BOTالملكیـــة 

  .٦٨٨ص،٢٠٠٥، جامعة الكویت، كلیة الحقوق ،القانونیة

.٦١٧ص،المصدر السابق ، منصور السعید . د. د.١٥٨

. ١١٥ص ، المصدر السابق ، جیهان حسن سید . د.١٥٩

.من هذه التعلیمات، أ -اولاالبند / ١١المادة .١٦٠

. ٤٠٦ص ، المصدر نفسه ، مروان محي الدین القطب . د.١٦١

.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ٦٩٨المادة .١٦٢

  .٢٨٤ص،المصدر السابق ، احمد سلامة بدر. د.١٦٣

. ١١٨ص ، المصدر نفسه ، جیهان حسن سید . د.١٦٤

.٤١١ص ، لسابق المصدر ا، مروان محي الدین القطب . د.١٦٥

مبـــدأ قابلیـــة قواعـــد المرافـــق العامـــة للتغییـــر ، حســـن محمـــد علـــي حســـن البنـــان .١٦٦

اطروحـة ،والتطویر دراسة مقارنة في تطور نشـاط المرافـق العامـة الاقتصـادیة 

.٢٠٠٥، جامعة الموصل كلیة القانون ، دكتوراه 

الســابعة الفقــرة المــادة، قــانون الاونســیترال النمــوذجي للتحكــیم التجــاري الــدولي .١٦٧

.اولا 

،الإســـكندریة ،BOTالتحكـــیم فـــي عقـــود البـــوت ، عصـــام احمـــد البهجـــي . د.١٦٨

  .٣٣ص ، ٢٠٠٨

.من هذا القانون٢٥٢المادة .١٦٩

.٤٥١ص، المصدر السابق ، مروان محي الدین ،راجع في هذه النظریات.١٧٠

.٢٠٨ص ،المصدر السابق، حسن محمد علي حسن البنان.١٧١



  

  

  

  

١٦١

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  

.١٩٦٩لسنة ٨٣المدنیة العراقي رقم انظر قانون المرافعات.١٧٢

.٢٠٠٦لسنة ١٣منت قانون الاستثمار العراقي رقم ٢٧١/٥المادة .١٧٣

  .من هذه الشروط٦٩المادة .١٧٤

  .ب من هذه التعلیمات/١١المادة .١٧٥

  .د من هذه التعلیمات/ ١١المادة .١٧٦

.١٢٦، المصدر السابق ، جیهان حسن سید . د.١٧٧

قـــرار محكمـــة .٢١٥ص ،مصـــدر الســـابقال، حســـن محمـــد علـــي حســـن البنـــان.١٧٨

مدنیة اولى الذي كـان / ٤٦٧-٤٦٣رقم الاضبارة ٢٦/١٢/١٩٧٢التمیز في 

طرفـــا المنازعـــة فیـــه أمـــین العاصـــمة إضـــافة الـــى وظیفتـــه وشـــركة مـــن شـــركات 

.القانون الخاص 

.١٣٠ص ، المصدر السابق . جیهان حسن سید .د.١٧٩

لاونســـیترال النمـــوذجي للتحكـــیم مـــن قـــانون ا) ٣٥(الفقـــرة الاولـــى مـــن المـــادة .١٨٠

.التجاري الدولي 

مـن قـانون الاونسـیترال النمـوذجي للتحكـیم ) ٣٥(انظر الفقـرة الثانیـة مـن المـادة .١٨١

.التجاري الدولي
.٥٧-٥٦،المصدر السابق، ه البدیري.١٨٢ .من هذا القانون٤القسم .١٨٣ .٣٥٦ص ، المصدر السابق. عبد الفتاح بیومي . د.١٨٤ .٣٧٥، المصدر السابق ،احمد سلامة بدر . د.١٨٥ .٢٠٠٨لسنة ١من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة في العراق رقم ٤المادة .١٨٦ .من هذا المشروع٥المادة .١٩٥  .١٧/١/٢٠٠٧في ٤٠٣١الوقائع العراقیة العدد المنشور في٢٠٠٦لسنة ٣١انظر قانون الاستثمار العراقي رقم .١٩٤  .٣٦٢-٣٦١ص ، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب . د، ٣١٨ص ،المصدر السابق ، احمد عثمان عیاد . د.١٩٣  .١٧٦، المصدر السابق ، عبد الفتاح بیومي . د.١٩٢  ص، المصدر السابق ، احمد سلامة بدر . د.١٩١  .١٢٢-١٢١،لسابقالمصدر ا، ابراهیم الشهاوي . د.١٩٠  ١٢٥، المصدر السابق ، جابر جاد نصار . د.١٨٩  .٨٠ص،المصدر السابق، یاسر احمد الصیرفي. د.١٨٨  .٦٠-٥٩ص ، المصدر السابق، علاء نافع كطافه البدیري .١٨٧ .البند اولا من هذه التعلیمات/ ٢٠المادة .١٩٧  .القسم الخامس من أمر سلطة الائتلاف المنحلة المذكور.١٩٦ .١٩٨٨من تعلیمات الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنیة العراقیة لعام ٢/١المادة .١٩٨ .200  .١٦١ص، المصدر السابق، عمرو احمد حسبو . د.١٩٩ ANDREDE LAUBADERE ,F. MODERNE ,P.DELOVE , traite des contrats adminstratifs.tome 1, paris, 1983,p.402. .٢٦٠ص ، المصدر السابق، ابراهیم الشهاوي. د، ٥٠٢ص ،المبادى العامة للقانون الاداري ،عصام البرزنجي وآخرون. د.٢٠١ .٢١٣ص، ٢٠٠٨، الجامعة المستنصریة ، كلیة القانون ، رسالة ماجستیر ، النظام القانوني لعقد امتیاز المرافق العامة وتطبیقاته في العراق،ن عبد الامیر علي حس.٢٠٢ .٢٠٠٦لسنة ١٣لاستثمار العراقي رقم من قانون ا١٤المادة .٢٠٤  .٧٢ص ،المصدر السابق ، ابراهیم الشهاوي . د، ٧١-٦٩ص ،المصدر السابق، علاء نافع كطافه البدیري .٢٠٣ .٢١٥ص، المصدر السابق ، علي حسن عبد الامیر .٢٠٥ .٣٥٩، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب . د١٩٥١لسنة ٤٠ي رقم من قانون المدني العراق١٥٠المادة .٢٠٨  ٢٦٦ص، ٢٠٠٨،بیروت ، ترجمة منصور القاضي ، تكوین العقد ، المطول في القانون المدني الفرنسي ، جاك حسبتان .٢٠٧  ٩ص ، المصدر السابق . جیهان حسن سید . د.٢٠٦ .من قانون الاستثمار العراقي٩المادة انظر.٢٠٩ ٣٦٠ص، المصدر نفسه ، مروان محي الدین القطب . د.٢١٠ ٣٦٨ص ، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب .د.٢١٢  .٧٤ص،المصدر السابق، علاء نافع كطافه البدیري .٢١١ .٣٦٩،المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب .د.٢١٤  .٧٥ص،المصدر السابق، لاء نافع كطافه البدیري ع.٢١٣ .من هذا القانون١٥المادة .٢١٥ ٧١ص، المصدر السابق ، جیهان حسن سید احمد . د.٢١٨  .٢١٦ص،المصدر السابق ، علي حسن عبد الامیر .٢١٧  .٧٢١ص، ٢٠٠٥، كویتجامعة ال، كلیة الحقوق ،الابعاد القانونیة/ بحث في مؤتمر دور القطاع الخاص في التنمیة، B.O.Tالنظام القانوني لعقد البوت ،مصطفى محمود عفیفي . د.٢١٦ ٥١١ص ، المصدر السابق ، عصام البرزنجي . د.٢٢٠  .٧٥،المصدر السابق ، علاء نافع كطافه البدیري .٢١٩ .١٦٦-١٦٥ص ، المصدر السابق ، جابر جاد نصار .٢٢١ .من القانون المدني العراقي ) ٢-١٤٦(انظر المادة . ١٨٣ص ، المصدر نفسه ، ر جابر جاد نصا. د.٢٢٢ ٦٦ص ، المصدر السابق ، جیهان حسن سید .٢٢٣ .٣٧٦ص ، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب . د.٢٢٤ .٢٠٠٦لسنة ١٣من قانون الاستثمار العراقي رقم ١٤/٧المادة .٢٢٥ .٦٩ص ، المصدر السابق، جیهان حسن سید .د.٢٢٦ .٦٩ص،المصدر نفسه ،جیهان حسن سید .د.٢٢٧ .٢٠٠٦لسنة ١٣من قانون الاستثمار العراقي رقم ) ٨–١٤(انظر المادة.٢٢٨ .٤٢ص، المصدر السابق ، علاء نافع كطافه البدیري .٢٢٩ ٤٠٦، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب . د.٢٣٠ .ت من هذا المشروع/ ٤١المادة .٢٣١ .٢٨٣ص، المصدر السابق، مود احمد رشاد مح. د.٢٣٢ .٦١٧ص،المصدر السابق ، منصور السعید . د. د.٢٣٤  .٦٨٨ص،٢٠٠٥، جامعة الكویت، كلیة الحقوق ،الأبعاد القانونیة/ بحث في مؤتمر دور القطاع الخاص في التنمیة، BOTتسویة المنازعات في مجال عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة ، منصور السعید. د.٢٣٣ . ١١٥ص ، المصدر السابق ، هان حسن سید جی. د.٢٣٥ .من هذه التعلیمات، أ -البند اولا/ ١١المادة .٢٣٦ . ٤٠٦ص ، المصدر نفسه ، مروان محي الدین القطب . د.٢٣٧ .١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ٦٩٨المادة .٢٣٨ . ١١٨ص ، مصدر نفسه ال، جیهان حسن سید . د.٢٤٠  .٢٨٤ص،المصدر السابق ، احمد سلامة بدر. د.٢٣٩ .٤١١ص ، المصدر السابق ، مروان محي الدین القطب . د.٢٤١ .٢٠٠٥، جامعة الموصل كلیة القانون ، اطروحة دكتوراه ،مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر دراسة مقارنة في تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادیة ، حسن محمد علي حسن البنان .٢٤٢ .المادة السابعة الفقرة اولا ، انون الاونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي ق.٢٤٣ .من هذا القانون٢٥٢المادة .٢٤٥  .٣٣ص ، ٢٠٠٨،الإسكندریة ،BOTالتحكیم في عقود البوت ، عصام احمد البهجي . د.٢٤٤ .٤٥١ص، المصدر السابق ، مروان محي الدین ،راجع في هذه النظریات.٢٤٦ .٢٠٨ص ،المصدر السابق، ي حسن البنانحسن محمد عل.٢٤٧ .١٩٦٩لسنة ٨٣انظر قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم .٢٤٨ .٢٠٠٦لسنة ١٣منت قانون الاستثمار العراقي رقم ٢٧١/٥المادة .٢٤٩ .١٢٦، المصدر السابق ، سید جیهان حسن. د.٢٥٣  .د من هذه التعلیمات/ ١١المادة .٢٥٢  .ب من هذه التعلیمات/١١المادة .٢٥١  .من هذه الشروط٦٩المادة .٢٥٠ .مدنیة اولى الذي كان طرفا المنازعة فیه أمین العاصمة إضافة الى وظیفته وشركة من شركات القانون الخاص / ٤٦٧-٤٦٣رقم الاضبارة ٢٦/١٢/١٩٧٢قرار محكمة التمیز في .٢١٥ص ،المصدر السابق، حسن محمد علي حسن البنان.٢٥٤ .١٣٠ص ، لسابق المصدر ا. جیهان حسن سید .د.٢٥٥ .من قانون الاونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي ) ٣٥(الفقرة الاولى من المادة .٢٥٦ .من قانون الاونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي) ٣٥(انظر الفقرة الثانیة من المادة 


